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مـــقدمــــة

عرف العالم خلال العقد الأخیر من القرن العشرین مجموعة من التغیرات تزامنت مع 

.إحدى موازین القوى في العالمتيانهیار وسقوط الإتحاد السوفیا

ت هذه التغیرات جمیع القومیات وحدود الدولة الواحدة لیكون لها تأثیر على حیاة تعدّ 

هذه  ،لغاتهممائهم العرقي ومعتقداتهم أو حتى ودون النظر لانت،متفاوتةالبشر بأشكال 

ظاهرة "ید یعتمد على ما اصطلح بتسمیته التغیرات حملت في طیاتها ملامح عالم جد

تتجلى أهم مظاهرها من خلال اتساع نشاط الشركات متعددة الجنسیات والتحرر .1"العولمة

.رؤوس الأموال واتساع الأسواق المالیةوالمطلق لحركة السلع والخدمات و  الكلي

لعولمة لاسیما وتعد سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر مختلف الدول إحدى نتائج ا

هـذا الأمر الذي حمـل في طیاته تنامي حركـة الجریمـة المنظمة وتزایـد ،"العولمة المالیة"

والتي تهدف إلى ، المحلي والدوليیینامیة على المستو مات الإجر حركة تداول أمــوال المنظ

من خلال العدید من ،ةالحصول علیها بطریقة غیر مشروعتغییر صفة الأموال التي تم 

أنشطة ،جرائم الإرهاب،المخدراتمثل تجارة ،المصادر المشبوهة ذات الأصول الإجرامیة

دت عن مصادر مشروعة كما لو كانت قد تولّ لتظهر ،إلخ......الاقتصاد الخفي الرقیق 

.2"الأموالغسیل أو تبییض "وهذا ما اصطلح على تسمیته بعملیات ،وقانونیة

حیث یتم خلال هذه العملیة إعادة ضخ عوائد الجریمة في الاقتصاد الرسمي من خلال 

ها تشكیل یكون الهدف من خلال،طرق وأسالیب متعددة مرتكزة أساسا على النظام المصرفي

واجهة مشروعة ونظیفة لإخفاء الأنشطة غیر المشروعة عن أجهزة محاربة الجریمة 

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة "ة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائرجهود وآلیات مكافح"بن عیسى بن علیة،-1

3جامعة الجزائر والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة ،نقود ومالیةالماجستیر في علوم التسییر،

.ص أ. 2010

.المرجع نفسه - 2
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ك هذه الأموال في المجتمع وفي حیث یؤدي نجاح هذه العملیة إلى سهولة تحرّ .ومكافحتها

1.وبذلك یفلت المجرمون من العقابسوق المال دون أن تتعرض للمصادرة،

ومن حلقات السلسلة ،همن أبسط قواعد العدالة الجنائیة ألا یستفید المجرم من جریمت إن   

.في مكافحة الجریمة مكافحة أي فوائد تعود من ارتكابها على المجرم أو المحرض علیها

قوانین من هذا المنطلق فإن الاستفادة من الأموال المتأتیة من الجریمة یعد مخالفا لل

ولا ینكر أحد أن بعض هذه الجریمة،ومحبط لكل إجراءات مكافحة الجنائیة، وقواعد العدالة

الجرائم تدر عائدات مالیة طائلة لا یمكن أن یترك موضوع الاستفادة منها للمجرمین الذین 

.یقومون بها ومن یساعدهم علیها

ومن المتفق علیه فیما بین المهتمین بها في المجال القانوني أن المستجدات في حیاة 

الأفراد على صعید الخدمات المتبادلة والعلاقات الإنسانیة یسهم وبشكل كبیر وواضح في 

في  وبالتالي ظهور جرائم جدیدة لم تكن معروفة،البشريخلق أنماط جدیدة من السلوك 

.لأموالالسابق كجریمة تبییض ا

هذه الجریمة التي كانت كنتیجة حتمیة للتنافس الاقتصادي والمالي لدى رجال المال 

،الشيء الذي دفعهم إلى ابتكار أسالیب ملتویة للوصول إلى غایتهم غیر الشریفة،والأعمال

،عن أخلاقیات التعامل ومصلحة الأفراد والأنظمة الاقتصادیة التي تتبعهابغض النظر

.طیع هؤلاء الحصول على مبالغ طائلة من مصدر غیر مشروعوبذلك یست

كونها ترتبط ،الرقميعصر الاقتصاد جرائم تبییض الأموال من أخطر جریمة تعتبر 

لبلد الذي یعیش تؤدي إلى تآكل اقتصاد امة تحقق عوائد مالیة غیر مشروعةبأنشطة مجرّ 

فیساهم في إفلاس المصارف وإفقاد الدولة سیطرتها على السیاسة ،لجریمةمثل هذه ا

.مما یؤدي بالإضرار بسمعة البلد والضرب بالبنى التحتیة له،لاقتصادیةا

.ص أ ،المرجع السابق،"اهرة غسیل الأموال في الجزائر جهود وآلیات مكافحة ظ"بن عیسى بن علیة،- 1  
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وبالموازاة مع موجة التحرر الاقتصادي فإن هناك انفلات في السیطرة على أحجام 

كتلة معتبرة من الأموال السائلة التي هناكعالم الیومكون أنه في ة النقدیة الدولیة،السیول

هذه الأموال التي تعد حجر الأساس نبا إلى جنب مع التجارة الدولیة،تتحرك عبر العالم ج

خاصة النامیة منها والتي تتجه ،ومصدر قلق للعدید من الدول،لحركات المضاربة العالمیة

لیة أمام جمیع المتعاملین بحیث فتحت أسواقها النقدیة والما،العولمةحثیثة نحوبخطى 

.الاقتصادیین النزهاء وغیر النزهاء

التي تمثل التحدي الأبرز في تنامي ظاهرة الجریمة المنظمة،هذا الوضع وقد ساهم 

1.وذات بعد دوليلحدودباعتبارها جریمة عابرة للي،الذي یواجهه المجتمع الدو 

حیث كان المجرمون یستعملون رتبطة تاریخیا بالجریمة المالیة،تبییض الأموال مجریمة 

وأول ظهور لهذا ،المشروعالأموال الناتجة عن جرائمهم بشكل یخفي حقیقة مصدرها غیر 

حیث أشار ، 1930إلى  1920مریكیة بین سنوات المصطلح كان في الولایات المتحدة الأ

أموال غیر مشروعة متحصلة من اء تقوم به عصابات المافیا من شر المصطلح على ما 

وذلك بإعادة استثمارها في نشاطات وغیرها،...نشاطاتها في الابتزاز والمقامرة والدعارة

ومن بینها محلات الغسالات الكهربائیة كواجهة لدمج الأموال ،التجاریةمشروعة كالمحلات 

.2والتي تعد نتاج أنشطة مشبوهة وغیر قانونیةالمشروعة بغیره من الأموال الملوثة،

تبین لرجال مكافحة المخدرات في الولایات المتحدة ،ات من القرن الماضيیوفي السبعین

فتتشكل لدیهم فئات بیع المخدرات بالتجزئة للمدمنین،الأمریكیة أن تجار المخدرات یقومون ب

بغسیل النقود الملوثة بآثار المخدرات بالبخار فیقومون رة من النقود الورقیة والمعدنیة،صغی

،الإسكندریةمنشأة المعارف،،"جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة علیها "نبیه صالح،-1

   .4ص  ،2006

أبو جامعة كلیة الحقوق،ادة الماجستیر في القانون الخاص،مذكرة لنیل شه،"جریمة تبییض الأموال"،جمال خوجة-2

.3ص ،2008تلمسان،بكر بلقاید،   
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ومن هنا جاءت عملیة الربط بین تجارة المخدرات كیماویات قبل إیداعها في البنوك،وال

1.وتبییض الأموال

،والجدیر بالذكر أن ظاهرة تبییض الأموال وإلى غایة فترة الثمانینات من القرن الماضي

وهذا ضمن إطار البحث العلمي ورسم محل اهتمام دولي وإقلیمي ووطني،كانت دائما

جرم هذه الظاهرةمن دون أن یصل إلى إطار دولي واضح یُ ،الخطط وبناء الإستراتیجیات

.وحد الجهود لمكافحتهاویُ 

تتلاقى فیه الجهود الشریرة لخبراء ،ونظرا لكون تبییض الأموال نشاط إجرامي تعاوني

قصد إعطاء الشرعیة للأموال القذرة وجهود غیر الخبراء من المجرمین،لمصارفالمال وا

فإن ذلك خلق نوعا .كون ذلك یتطلب درایة ومعرفة وتعاون وعمل یتجاوز الحدود الجغرافیة

وهذا ما أدى إلى ظهور العدید جل التصدي لها،من أ،من الضغط على الدول وحكوماتها

وفي مقدمتها اتفاقیة الأمم تي عمدت إلى مكافحة هذه الجریمة،من الاتفاقیات والمعاهدات ال

هت والتي وجّ ،2لمكافحة أنشطة ترویج المخدرات1988لسنة "اتفاقیة فیینا "المتحدة

وأثرها المدمر على ،الأنظار إلى مخاطر أنشطة تبییض الأموال المتحصلة من المخدرات

.النظم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدول

صدرت الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بإجراءات التفتیش والضبط الجرمي 1990وفي سنة 

والتي عمدت التشریعات والتي تلتها العدید من الاتفاقیات والمعاهدات،،لتبییض الأموال

نشاط تبییض الأموال الناتجة عن  اقبعوتجرم صوص تُ الداخلیة إلى تبنیها بصیاغة ن

3.مصادر غیر مشروعة

  .35ص  ،2006،عماندار الثقافة للنشر والتوزیع،،"جریمة غسیل الأموال "، أمجد سعود قطیفان الخریشة-1

إدارة تخصص مذكرة ماستر في الحقوق،،"جریمة تبییض الأموال وآثارها السلبیة على الإقتصاد الوطني"رابح لعراجي،-2

  .ص ب. 2014ملیانة،جامعة خمیس ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أعمالو 

 .6ص ،المرجع السابق،"جریمة تبییض الأموال"،جمال خوجة-3
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فإن أنسب مكان له هو البنوك ،وبما أن موضوع التبییض هو المال والنقود

وهو الشيء الذي جعل الدول أثناء ،التي أصبحت عصب هذه العملیات،والمؤسسات المالیة

نوعا من المسؤولیة الجزائیة على هذا الشخص تنزل،سنها لقوانینها الردعیة والعقابیة

وهو الأمر الذي أخذت به الجزائر ،وكذلك على الأشخاص العاملین في إطاره،المعنوي

.شأنها في ذلك شأن باقي الدول

:فإن الإشكالیة المطروحة تتمثل فیما یلي سبق،بناء على ما و      

في حالة ثبوت شخصا معنویا،باعتباره،الجزاءات التي یخضع لها البنك هـي مــا

  ؟جریمة تبییض الأموالمسؤولیته عن 

بنا من حقیقة هذه الجریمة المنهج الوصفي الذي یقرّ نعتمد على للإجابة عن هذه الإشكالیة 

، من خلال الدراسة الوصفیة لأهم ویبین لنا خصائصها وأسبابها والآثار المترتبة عنها

، المنهج المقارنونعتمد كذلك على .ظم هذه الجریمة وتكافحهاالنصوص القانونیة التي تن

.والعربیة التي تنظم هذه الجریمةحیث نقارن بین القانون الجزائري وبعض القوانین الغربیة

أما بالنسبة للخطة المتبعة لدراسة جریمة تبییض الأموال، فقد قسمنا البحث إلى فصلین، 

الفصل الثانيیتعلق و ، استخدام البنك في جریمة تبییض الأموالبیتعلق الفصل الأول 

.بالتكریس الفعلي للمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال

أثناء أداء وظائفها تبییض الأموال،تعتبر البنوك المكان الأنسب لقیام جریمةحیث 

بنك وعلیه فإن ال.وسائل الدفع وتسییرهامنح القروض وتوفیر و  والمتمثلة في استقبال الودائع

وهذا معناه أن أمواله تساوي رأسماله عند التأمین مضافا إلیه الأرباح یتاجر بأموال الناس،

بل وأن هذا مجموع الأموال التي یتعامل بها،بسیطا منالمتراكمة والتي لا تمثل إلا جزءً 

.ه ومجهوداته الثابتةالجزء قد لا یتعامل به تقریبا لأنه استهلك في بنیت
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فإنه قد ،أو غیر ذلك من وسائل الدفع،ضالقرو والبنك أثناء استقباله للودائع أو منح 

أي أن بعض رجال المال والأعمال ،یشارك بصورة أو بأخرى في جریمة تبییض الأموال

).الفصل الأول (یستخدمونه كمكان لتنفیذ هذه الجریمة  

مسؤولا، وبالتالي تحق مساءلته جزائیا سواء  من حیث الأشخاص أو ما یجعل منه وهذا    

ولكي لا  لإقرار هذه المسؤولیة،الجرائم موضع المتابعة مع تحدید الشروط الواجب توافرها 

ءات من بعض الإجراملزم باتخاذفإنه ،لتنفیذ هذه الجریمةخصبا وسهلا یكون البنك مكانا 

اتخاذ بعض ك ،لتنفیذ هذه الجریمة ةسابقما هي المتخذة الاجراءات منو  ،لهاأجل التصدي 

فیجب أن تكون،العقوبات المقررة لها، أما لها ةلاحق هيومنها ما ،روالحذإجراءات الحیطة 

).الفصل الثاني (العقوبة من جنس العمل ما یسمى بملائمة للجریمة المرتكبة في إطار 
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الفصل الأول

استخدام البنك في جریمة تبییض الأموال

خاصة ، یرة بمجابهة عملیات غسیل الأمواللقد تزاید الاهتمام الدولي في الآونة الأخ

عالمیا في ظل العولمة وتصاعد ثورة المعلومات وتكنولوجیا جریمة مع اتساع نطاق هذه ال

وتزامن هذا ، التجاریة في كثیر من دول العالمالاتصالات وغیاب الشفافیة في التعاملات

الأمر مع محاولات جبارة من رجال الفقه والقانون لمنح مفهوم شامل وعام لجریمة تبییض 

).المبحث الأول (الأموال 

الأموال لا تقتصر آثارها على الفترة التي حدثت فیها ولا تبییض اعتبار أن عملیات وب

تحدث اختلالا مزمنا في تدفقات الأموال وتشوه النشاط إلا أنها ، على المكان الذي تقع فیه

كما تمتد عبر الحدود إلى العدید من المؤسسات والدول وهذا ما ، المالي والاقتصادي الرسمي

إلا )المبحث الثاني (الأموال جریمة ذات طبیعة قانونیة خاصة تبییض یجعل من جریمة 

من الأركان لقیام هذه الجریمة مثلها مثل باقي الجرائم أن هذا لا یمنع من وجوب توفر جملة

).المبحث الثالث(الأخرى 

المبحث الأول

عبر البنوكمفهوم جریمة تبییض الأموال

لذا ، ا في البحوث والدراسات القانونیةتبییض الأموال من المصطلحات الحدیثة نسبی

ولم یقتصر هذا ، القانون والاقتصاداختلف الرأي حول تحدید مفهوم هذا المصطلح بین رجال 

بل امتدت آثاره إلى التشریعات سواء الوطنیة أو الدولیة ،الاختلاف على الفقهاء فحسب

كما عملوا على )المطلب الأول (حیث نلاحظ أنه انعكس على الصیاغة النهائیة للنصوص 

.)ثاني المطلب ال(تبیان مختلف المراحل التي تمر بها جریمة تبییض الأموال 
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المطلب الأول

عبر البنوكتعریف جریمة تبییض الأموال

نظرا لتشعب جریمة تبییض الأموال وتوسعها فقد تعددت المفاهیم التي أشارت إلیها 

)الفرع الأول (وتنوعت الاجتهادات من أجل وضع تعریف لها  سواء من الناحیة الفقهیة 

الفرع ( أو حتى ضمن التشریعات الوضعیة )الفرع الثاني (أو في إطار الاتفاقیات الدولیة 

).الثالث

الفرع الأول

لجریمة تبییض الأموال التعریف الفقهي

لقد اختلف فقهاء القانون الجزائي في إیجاد تعریف موحد لجریمة تبییض الأموال سواء 

نظرا لحداثة نشأتها  وهذا، )ثانیا (أو الفقه الغربي ) أولا ( على مستوى الفقه العربي 

.دیة والاجتماعیة في شتى المجالاتوالتطور العلمي والتقني الذي عرفته الساحة الاقتصا

:تعریف جریمة تبییض الأموال من قبل الفقه العربي : أولا  -

 سلسلة من ":جریمة تبییض الأموال بأنهاالبعض  عرف":ابراهیم عید نایل"الدكتور

لتي یقوم بها صاحب الدخل غیر المشروع أو الناتج عن الجریمة التصرفات أو الإجراءات ا

مع صعوبة إثبات عدم مشروعیته ، بحیث تبدو الأموال أو الدخل كما لو كان مشروعا تماما

1".بواسطة السلطات الأمنیة أو القضائیة 

فقد عرفها بأنها"محمد محي الدین عوض"الدكتور" التمویه عن مصدر الأموال :

حتى یصبح صاحبه حرا في استخدامه دون خشیة ضبطه ومصادرته قانونا أو هو وطبیعته 

غیرأي تصرف یرتكب من شأنه إیجاد تبریر كاذب لمصدر الأموال الناتجة بطریق مباشر أو

، "جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة علیها"نبیه صالح،:نقلا عنعید نایلابراهیم -1

.29ص  ،سابقمرجع   
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مباشر عن أنشطة إجرامیة أو یساهم في عملیة توظیف أو إخفاء أو تحویل هذه العائدات 

1".الإجرامیة

فقد عرفها بأنها"نبیه صالح"الدكتور" عادة تدویر الأموال غیر المشروعة والناجمة :

ومن ثم قطع الصلة بین هذه الأموال ،وذلك بإضفاء المشروعیة علیها،یةعن الأنشطة الإجرام

2".وبین أصلها غیر المشروع 

:تعریف جریمة تبییض الأموال من قبل الفقه الغربي:ثانیا -

 الأستاذ جیمس بیسليعرفها)(James Beesley تلك النشاطات غیر "بأنها

3".المشروعة التي تهدف إلى إخفاء أو تمویه الأموال الناتجة عن الجریمة المنظمة 

جیفري روبنسونویعرفها الأستاذ:(Jeffrey Robinson)" یعد تبییض الأموال

ات طائلة كما ثرو أنها عملیة تحایل یتم من خلالها تحصیل أي بالدرجة الأولى مسألة  فنیة،

أنها تعد القوة الحیویة لمهربي المخدرات والنصابین ومحتجزي  الرهائن ومهربي الأسلحة 

4.»وسالبي الأموال بالقوة وباقي  المجرمین من هذا القبیل

حیث اعتنق ن، الأموال غیر المشروعة إلى فریقیانقسم الفقهاء في تعریفهم لتبییض

واعتبر أن عملیة تبییض الأموال یقصد بها إخفاء المصدر الفریق الأول التعریف الضیق 

1988.5وهو ما اعتمدته اتفاقیة فیینا لسنة ت، موال الناتجة عن تجارة المخدراالحقیقي للأ

سائل مكافحتها في القانون جریمة غسل الأموال وو "محمد عبد اللطیف عبد العال،:محمد محي الدین عوض نقلا عن -1

   .10ص  ،2003، القاهرة ،العربیةدار النهضة،"المصري

  .30ص  مرجع سابق،،"المنظم والمخاطر المترتبة علیهاجریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام"نبیه صالح،2-

3-James Beesleyة الحدیثة للكتاب المؤسسدراسة مقارنة،"موالجریمه تبییض الأ"،نادر عبد العزیز شافي:نقلا عن

  .34ص  ،2005، طرابلس

4-Jeffrey Robinson12ص  المرجع السابق،،"جریمة تبییض الأموال"،جمال خوجة:نقلا عن. 

المدرسة العلیا یل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،مذكرة تخرج لن،"تبییض الأموال"،محمد بن ناصر وآخرون:نقلا عن-5

   .19ص  ،2005الجزائر،للقضاء،
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في حین أن جریمة تبییض التبییض، موال محل وهذا التعریف منتقد لأنه ضیق من الأ

.شروعالأموال ذات المصدر غیر المالأموال تنصب على كل

ذلك أن مختلف الجرائم قد تنتج عنها أموال، فریق الثاني أخذ بالتعریف الواسعأما ال

وكذا ، ب به لجنة العمل المالي الدولیةوهذا ما تطال، طائلة ولیس فقط جرائم المخدرات

 وقد، لتعریف الواسع لأنه أكثر شمولیةإعلان بازل وبالتالي یؤید البعض الاتجاه الذي یأخذ با

1".أخذت به العدید من التشریعات الوطنیة كالتشریع الفرنسي والتشریع الجزائري

الفرع الثاني

التعریف بالاستناد إلى الاتفاقیات الدولیة

من تبییض الأموال على الناحیة الفقهیة بل سعت العدید یقتصر تعریف جریمة لم       

أهم الاتفاقیات الدولیة التي عملت على تحدید الإتفاقیات الدولیة إلى وضع تعریف لها، ومن 

:مفهوم تبییض الأموال نجد

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات :  أولا - 

"بأنهاعرفتها)1988فیینا (العقلیة  إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها أو :

التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها مع العلم بأنها مكانها أو طریقة 

ب من /3وهذا حسب المادة " أ " مستمدة من جریمة أو جرائم منصوص علیها في الفقرة 

2.هذه الاتفاقیة

تهدف هذه الاتفاقیة إلى تعزیز التعاون بین الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالیة 

3.المؤثرات العقلیةتجار غیر المشروع في المخدرات و مشكلة الالمختلف مظاهر

03وتعتبر أول اتفاقیة دولیة تعرضت لموضوع غسل الأموال حیث نصت في المادة 

، العدد الرابع، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "في التشریع الجزائريیض الأموال آلیات مكافحة جریمة تبی"نبیلة قیشاح،-1

.258- 241ص ص  ،2015جوان ، خنشلةجامعة عباس لغرور،

.1988من اتفاقیة فیینا  2فقرة  3المادة -2

   .22ص  ،2006،  دمشق، العربیة جامعة نایف ،"المخدرات وظاهرة غسل الأموال"،تیناويأحمد هشام -3
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"منها) ب(فقرة   بأن تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم :

ي مثل ـمن هذه الفقرة أو من فعل من أفعال الاشتراك ف) أ(منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

أو قصد والــروع للأمـدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشـبه، ذه الجریمة أو الجرائمـه

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجریمة أو الجرائم على الإفلات من 

1".العواقب القانونیة لأفعاله

حزیران10الصادرة عن مجلس اتحاد المجموعة الأوروبیة في التوصیة :ثانیا-

كل العملیات المتعلقة بالمخدرات والمأخوذة عن اتفاقیة فیینا "عرفتها بأنها 1991)سبتمبر(

1988".2

تم التوقیع :2000إیطالیا -معاهدة مكافحة الجریمة الدولیة المنظمة بالیرمو:ثالثا-

في بالیرمو عاصمة جزیرة 12/12/2000المؤتمر الذي عقد بتاریخ على هذه المعاهدة في 

عرفت هذه المعاهدة جریمة تبییض ، دولة 150الیا في حضور ممثلین عن صقلیة بإیط

یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد وفقا :تجریم غسل العائدات الإجرامیة":3الأموال بأنها

لزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي ما قد ی

ا مع العلم بأنها تحویل الممتلكات أو نقله:الأفعال التالیة جنائیا في حال ارتكابها عمدا

.بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات، عائدات إجرامیة

الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها إخفاء أو تمویه

.علما بأنها عائدات إجرامیة، ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بهاأو حركتها أو

. 15ص  ،المرجع السابق،"تبییض الأموالجریمة"جمال خوجة، - 1  

.المرجع نفسه -2

"ها ووسائل مكافحتها دولیا وعربیاماهیت،الجریمة المنظمة عبر الوطنیة"،محمود شریف بسیوني:نقلا عن-3

.26ص  ،2004،القاهرة ،دار الشروق
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:ورهنا بالمفاهیم الأساسیة لنظامها القانوني 

.أو استخدامها مع العلم وقت تلقیها بأنها عائدات إجرامیةاكتساب الممتلكات أو حیازتها

التواطؤ أو التآمر على  أو، لجرائم المقررة وفقا لهذه المادةالمشاركة في ارتكاب ایا من ا

  ". هــأنـــه وإسداء المشورة بشــومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیل، ارتكابها

ویعد التعریف الذي :1990روبیة لتبییض الأموال الصادر عاماللجنة الأو :رابعا-

وضعته هذه اللجنة الأكثر شمولا وتحدید لعناصر تبییض الأموال وهو من بین التعریفات 

التي تضمنتها عدد من الوثائق الدولیة والتشریعات الوطنیة وفقا للدلیل المذكور فإن تبییض 

"الأموال صلة من أنشطة جریمة تهدف إخفاء أو إنكار عملیة تحویل الأموال المتح:

المصدر غیر الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص أرتكب جرما لیتجنب 

".عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرمالمسؤولیة القانونیة

وعملیة الإخفاء والإنكار تمتد لحقیقة أو مصدر أو موقع أو حركة أو ترتیبات أو طبیعة 

ق المتحصلة من هذه الأموال أو ملكیتها مع توفر العلم أن هذه الأموال متحصلة من الحقو 

1.جریمة جنائیة

الفرع الثالث

لجریمة تبییض الأموال التعریف التشریعي

:تعددت التعاریف التشریعیة لجریمة تبییض الأموال ومن بینها نذكر 

لقد نص المشرع الفرنسي على جریمة تبییض الأموال في :الفرنسيتشریعال : أولا -

392-96المعدل لقانون رقم 2من قانون العقوبات الفرنسي الجدید 2و  1فقرة  324 المادة 

، مقال 2010،"ها والآلیات المصرفیة لمكافحتهامفهومها ومخاطر -جریمة تبیض الأموال"،سمیر شعبان:نقلا عن -1

https://www.univ-medea.dz/...2010/17.pdf التالي منشورعلى الموقع الإلكتروني

.1996ماي 13الصادر في 96/392ن العقوبات الفرنسي الجدید المعدل لقانون من قانو  2و 1فقرة  324المادة  -2
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تبییض الأموال هو تسهیل التبریر الكاذب بأي «:بقوله1966ماي 13الصادر في 

جنحة الذي تحصل منها على فائدة طریقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جنایة أو 

1.»غیر مباشرةمباشرة أو

بالإضافة إلى ذلك فإن جریمة غسیل الأموال تشمل أیضا تقدیم المساعدات في عملیات 

وبذلك یكون ، رة وغیر المباشرة لجنایة أو جنحةإیداع وإخفاء أو تحویل العائدات المباش

جرائم دون حصرها بأموال الأموال لیشمل كافة الالمشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبییض 

  ي ـادر فـي الصـسـرنـون الفــانــلاف القـــبخ، عـواســــي الــهــف الفقــریـــتعذ بالـأي أخ، دراتـــالمخ

المتعلق بمساهمة ومشاركة المنظمات المالیة 614-90تحت رقم 1990جویلیة 12

حیث اقتصر مفهوم تبییض ، الناتجة عن المخدراتییض الأموال الدولیة في مكافحة تب

.موال الناجمة عن جرائم المخدرات الأموال على الأ

أدخل المشرع السویسري لأول مرة في قانون العقوبات المعدل :المشرع السویسري:ثانیا-

التي اعتبرت  كل 3052مفهوما لجریمة تبییض الأموال في نص المادة 1990في سنه 

أن یعرقل تحدید مصدر أو اكتشاف أو مصادرة أموال مبیضة یعاقب عمل إرادي من شأنه 

بعین ألفا حتى ملیون علیه بالسجن من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة تصل من أر 

:كما نجد أن القانون نص على نوعین من الجرائم ، فرنك سویسري

 من قانون العقوبات السویسري2مكرر305المادة غسل الأموال عمدا ونصت علیه.

 عدم الحرص والإهمال في العملیات المالیة التي تضمنت حصول الغسل ونصت

3.من قانون العقوبات السویسري3.مكرر305علیه المادة 

. 32ص  ،المرجع السابق،"جریمة تبییض الأموال"،نادر عبد العزیز الشافي -1  

  .11ص  ،المرجع السابق،"ا السلبیة على الاقتصاد الوطنيجریمة تبییض الأموال وآثاره"،رابح لعراجي:نقلا عن-2

كل من یرتكب فعلا یعوق بطبیعته وبما یلزم عنه التعرف على :"مكرر من قانون العقوبات السویسري305تنص المادة 

"أو یفترض في أنه كان یجب أن یعلم بأنها نشأت عن جریمة یعوق اكتشاف تلك الأصول أو مصادرتها/مصدر أموال یعلم

.17ص  ،بقالمرجع السا،"جریمة تبییض الأموال"جمال خوجة، - 3  
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بدورها هذه الظاهرة من لایات المتحدة الأمریكیةواجهت الو :المشرع الأمریكي:ثالثا-

كل عمل یهدف إلى إخفاء طبیعة أو "بییض الأموال الذي اعتبر ت1986خلال قانون 

بحیث جرم التشریع الأمریكي جمیع سلوك "ل الناتجة عن النشاطات الإجرامیةمصدر الأموا

كما جرم عملیات إرسال أو ، الأموال ذات المصدر غیر المشروعالتعاملات المالیة ونقل

وامتد التجریم لیشمل كل من یساهم في ، لنقود المتحصلة من أنشطة إجرامیةحویل أو نقل ات

ذات منشأ غیر مشروع من أنشطة إجرامیة التي تقدر قیمتها أكثر من التعامل مع الأموال 

1.ألاف دولار أمریكي10

الوطنیة لإصلاح تجسیدا للتوصیات المنبثقة من اللجنة :موقف المشرع الجزائري:رابعا-

وقصد جعل القوانین تسایر ، النظر في مجمل النصوص التشریعیةالعدالة المتعلقة بإعادة

على الموضع التحولات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي یعرفها العالم وبالتالي التأثیر

وعلى رأسها ظاهرة الداخلي وقصد التكفل بالأشكال الجدیدة للإجرام التي تهدد الأمن الداخلي 

.الإرهاب التي كانت قد استفحلت في البلاد

كل ذلك جعل الجزائر من أولى البلدان التي عمدت إلى مكافحة الجرائم التي ترتبط 

فیفري 25المؤرخ في 11-95بتبییض الأموال وذلك من خلال المصادقة على الأمر رقم 

والتي تعاقب 4مكرر 87نص المادة وما جاء به2المتضمن تعدیل قانون العقوبات1995

.على تمویل الإرهاب بأیة طریقة كانت

إضافة إلى ذلك صادقت الجزائر في تلك الفترة على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة 

التي تهدف إلى التعاون وتكثیف الجهود في مجال مكافحة جریمة تبییض الأموال ونذكر 

:على سبیل ذلك

دار منشورات الحلبي ،"بیة لمكافحة جریمة تبییض الأموالالجهود الدولیة والعر "،عبد االله محمود الحلو:نقلا عن-1

.19ص  ،2007،بیروت،الحقوقیة

مارس 01صادر في  11عدد  ج ر المتضمن تعدیل قانون العقوبات،1995فیفري 25مؤرخ في  11-95 رقم أمر-2

1995.
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المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق اتفاقیة الأمم -

 41-95رقم  1والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي1988دیسمبر20علیها بتاریخ 

.1995جانفي 28المؤرخ 

الاتفاقیة الدولیة لقمع الإرهاب المنعقدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة    -

.2000دیسمبر 23المؤرخ 445-200والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي1999

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة -

والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر15الأمم المتحدة یوم 

2002.3فیفري 05المؤرخ في 02-55

ونظرا لمصادقة الجزائر على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة والمذكورة سابقا لا سیما 

وبالتالي ، ل تعدیلات على التشریعات الساریةالاتفاقیتین الأخیرتین كان لزاما علیها إدخا

.المبرمة مع القانون الداخليالدولیة قیاتالعمل على تكثیف وتجانس الاتفا

عملت على إدخال تعدیلات كثیرة على مختلف القوانین الساریة بالإضافة إلى لذلك    

وتجسد ذلك في إدراج بعض ، ة جدیدة للتكفل بالأوضاع الجدیدةاستحداث نصوص قانونی

النصوص القانونیة التي تناولت جریمة تبییض الأموال في قانون العقوبات بموجب تعدیل 

تضمن المصادقة مع التحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة ی1995جانفي 28مؤرخ في  41- 95 رقم سوم الرئاسيالمر -1

عدد ج ر  ،1988دیسمبر20ها في فیینا بتاریخ لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق علی

.1995فیفري 15صادر في 07

یتضمن التصدیق بتحفظ على الإتفاقیة الدولیة لقمع 2000دیسمبر 23مؤرخ في  445- 00 رقم المرسوم الرئاسي-2

 03في صادر  01عدد  ج ر ،1999دیسمبر 09امة لمنظمة الأمم المتحدة یوم تمویل الإرهاب من طرف الجمعیة الع

.2001جانفي 

یق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة یتضمن التصد2002فیفري 05مؤرخ في  55- 02 رقم المرسوم الرئاسي-3

،2000نوفمبر 15لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2002أكتوبر 30صادر في  71عدد  ج ر
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مكرر إلى 389في صلب المواد 20041فمبر نو 10المؤرخ في  15- 04رقم القانون 

.من قانون العقوبات7مكرر 389

المتعلق بالوقایة من 2005فیفري 06المؤرخ في 01-05كما جاء المشرع بالقانون 

2.تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

3.الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06والقانون رقم 

المطلب الثاني

عبر البنوكمراحل تبییض الأموال

.الدمج، التجمیع، الإیداع أو التوظیف:مراحل  وهيتمر عملیة تبییض الأموال بثلاثة

ففي بدایة ، ما یمكن أن تتم أیضا في وقت واحدهذه المراحل یمكن أن تتم بشكل منفصل ك

الأمر یعمل المبیضون على إدخال الأموال غیر المشروعة في النظام القانوني المشروع 

.)الفرع الأول (

وبعد أن یتم توظیف وإیداع الأموال القذرة في قنوات العمل المصرفي أو غیره تأتي مرحلة 

دمج الأموال القذرة لتلیها آخر مرحلة والمتمثلة في)الفرع الثانى (أخرى وهي مرحلة التمویه

)الفرع الثالث(وغیرها من الأموال المشروعة 

المتضمن 1966جوان 8المؤرخ 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر10مؤرخ في  15-04 رقم قانون-1

.2004نوفمبر 10صادر في  71ج ر عدد  قانون العقوبات،

 ج ر ،موال وتمویل الارهاب ومكافحتهمایتعلق بالوقایة من تبییض الأ2005فیفري06مؤرخ في   01-05 رقم قانون-2

، ج ر عدد 2012فیفري13المؤرخ في 02-12معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2005فیفري 9صادر في   11عدد 

 08عدد ، ج ر 2015فیفري 15مؤرخ في  06-15ون رقم معدل ومتمم بموجب القان2012فیفري 18صادر في 08

.2015فیفري 15صادر في 

صادر في 14عدد ج ر تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ی2006فیفري 20مؤرخ في  01-06 رقم انونق - 3

 01فيصادر  50عدد  ج ر ،2010أوت  26المؤرخ في 05-10دل ومتمم بالقانون رقم مع، 4ص  ،2006مارس8

.2011أوت  10في صادر  44عدد ، ج ر 2011أوت  10رخ في ؤ م15-11قانون رقم المعدل ومتمم ب2010سبتمبر 



استخدام البنك في جریمة تبییض الأموال:لأوللفصل اا

17

وهذه المراحل الثلاثة یقوم بها المبیضون قصد تنظیف المال الناتج عن أنشطة إجرامیة 

.وإظهاره على أنه من مصدر مشروع

الفرع الأول

)الإیداع(التوظیف مرحلة 

أین یتم توظیف الأموال الملوثة في تعتبر هذه المرحلة أولى مراحل جریمة تبییض الأموال 

، وطبعا یكون للمبیضین في هذه )أولا(الإقتصاد الرسمي، دون النظر إلى تحقیق أرباح 

وذلك للمكانة والأهمیة التي تتمتع )ثانیا(المرحلة جملة من الأهداف التي یسعون لتحقیقها 

.)ثالثا(خیرة بها هذه الأ

تولد الأنشطة مثل المخدرات والابتزاز والفساد الإداري وغیرها من :مفهومه:  أولا-

من الفئة الصغیرة ویعني بأوراق نقدیة قد تكون، المحرمة مبالغ كبیرة من الأموالالعملیات

البنوك أو ویتم هذا بشكل رئیسي من خلال ، نقل هذا النقد إلى النظام الماليی، التصریف

1.الشركات أو تحویلها إلى أصول یمكن معاودة بیعها

فالتوظیف یكون هدفه أن یقوم المبیض في البدایة بإیداع الأموال في أحد : هدفه : ثانیا-

لیقوم في وقت لاحق بنقل تلك الأموال ، ریقة لا تجلب الشكوك لتبدو شرعیةالمصارف بط

.فیه الإیداعیوجد المصرف الذي تم خارج البلد أین 

لما یحیط ، أضعف حلقات مراحل تبییض الأموالتعتبر مرحلة التوظیف:أهمیته:ثالثا-

بها من مخاطر الانكشاف لما تقوم به الأجهزة المكلفة بمكافحة تبییض الأموال من تركیز 

محاولة الكشف عن هذه الأموال بإیقافها قبل أن تدخل في دوران عجلة النظام المصرفي 

2.العالمي

.7ص  ،المرجع السابق،"المخدرات وظاهرة غسیل الأموال"،هشام أحمد تیناوي-1   

.10ص  ،المرجع السابق،"رها والآلیات المصرفیة لمكافحتهاجریمة تبیض الأموال مفهومها ومخاط"سمیر شعبان، -2  
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بالغ ضخمة في المصارف دفعة وتجدر الإشارة إلى أن غاسلي الأموال لا یقومون بإیداع م

حد معین فیعمدون لتجنید العدید من الأشخاص بتجزئة المال إلى مبالغ لا یزید عن، واحدة

لیتم الإیداع في مصارف ، دون أن یتحرى عن مصدر المال، بقدر ما یسمح به المصرف

1.وبحسابات متعددة من عدة أشخاص محترفین ولیست لدیهم أي سوابق أو شبهاتمختلفة 

وتعرف بأنها التصرف المادي ، قدیم المال في صورة تجارة مشروعةوتستهدف هذه المرحلة ت

في كمیة التدفق النقدي بهدف إزالته من مكان اكتسابه سعیا إلى دمجه في مناطق عمل

2.ویكون من الصعوبة التعرف على حقیقة مصدره، التخفيتجاري یكون من السهل فیه 

لأنهم یكونون أكثر ، ثر صعوبة بالنسبة لغاسلي الأموالوهكذا تعد مرحلة التوظیف الأك

ویعتبرها البعض من أسهل المراحل بالنسبة لسلطات المكافحة لأنها ، كتشاف أمرهمعرضة لا

3.في بدایتها

الفرع الثاني

)التمویه (التجمیعمرحلة

تبییض الأموال في هذه المرحلة إلى إجراء عدة عملیات مصرفیة جریمة مرتكبویعمد 

وذلك من أجل تحقیق )ثانیا(معتمدین على وسائل وأسالیب معینة  )أولا(على ودائعهم 

.)ثالثا(أهداف مدروسة 

بصفقات مالیة تتمیز بالتكرار یقصد بهذه المرحلة قیام غاسلو الأموال :مفهومها:  أولا -

4.والتعقید لتحویل الأموال غیر المشروعة إلى صفقات مالیة شرعیة

.10، صالمرجع السابق،"رها والآلیات المصرفیة لمكافحتهاجریمة تبیض الأموال مفهومها ومخاط"،سمیر شعبان-1

.    178ص  ،المرجع السابق،"تبییض الأموال"العزیز شافي،نادر عبد-2  

.17-16 ص ص ،)د س ن( ،الإسكندریة،منشأة المعارف،"مكافحة عملیات غسل الأموال"طیب،سمیر الخ -3

ص  ،2002، عمان،دار وائل،"لمدلول العام والطبیعة القانونیةجریمة غسیل الأموال ا"،أروى فایز وإیناس قشطات-4

72.
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معقدة وكثیرة من العملیات المالیة والغایة ، مرحلة یتم القیام بسلسلة متتابعةوفي هذه ال    

منها الفصل أو قطع الصلة بین أصل النقود غیر المشروعة محل الغسیل ومصادرها مع 

.ر التغطیة القانونیة ذات الصبغة المشروعة لها وبالتالي إعطائها غطاء شرعیا وشریفاتوفی

ویل من من أهم الوسائل المستخدمة في مرحلة التمویه تكرار التح:وسائلها:ثانیا-

ولهذا الغرض یستعان ، ویمكن بعد ذلك تحویل النقود، رحساب بنكي لحساب بنكي آخ

ة ویتم اللجوء بصفة خاصة إلى شرك، لضمان سرعة التحویلنیة المتطورةبالوسائل الف

أو طلب القروض بضمان الأموال المودعة وتوظیف ، متخصصة في إجراء هذه التحویلات

أو شراء الأسهم والسندات ثم ، ناء بعض الأصول المالیة والعینیةحصیلة القرض في اقت

حیث یر المشروع للأموالعلى المصدر غأعادة بیعها وتسدید القروض وبالتالي یعتم

1.یصعب تتبعها أو ملاحقتها

إن مرحلة التعتیم والتغطیة تتضمن سلسلة من العملیات المالیة المعقدة من أجل قطع 

.الصلة بین النقود محل الغسیل وأصلها المجرم

ومن بین هذه العملیات تكرار التحویل من بنك إلى آخر باللجوء إلى شركة متخصصة 

2.ملیات التحویل للنقود حول العالمحیث تقوم بع،SWIFTإجراء هذه التحویلاتفي 

ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذه المرحلة كذلك التحویل عبر الوسائل الإلكترونیة 

وتقدم للتاجر میزة السرعة وتجنیب الآثار ، ائل ترسل كل ساعةفعشرات الآلاف من هذه الوس

.والحجم الیومي المتزاید لحركة التداولالمحاسبیة والتوقیع 

وعلیه فإن التمویه في مفهومه البسیط یتمثل في تضلیل الجهات الأمنیة والرقابیة 

3.والقضائیة عن المصدر غیر المشروع للمال القذر

"ر البنوك في مكافحة هذه العملیاتلعملیات غسیل الأموال ودو الآثار الاقتصادیة"،صفوت عبد السلام عوض-1

.39ص  ،2003القاهرة،، دار النهضة العربیة 

2010الإسكندریة،،دارالفكر الجامعي،"وال في التشریع المصري والعربيغسل الأم"،محمد أمین الرومي-2

  .93 -  92 ص ص 

  .54ص  ،2003،القاهرة ،دار النهضة العربیة،"نطاق التعاون الدوليالأموال في جریمة غسل "،هدى حامد قشوش-3
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طبعا یكون الهدف الرئیسي في هذه المرحلة جعل تعقب الأموال :الهدف منها:ثالثا-

1.ما أمكن، شروع مستحیلا أو عسیرا على الأقلومتابعتها إلى مصدرها غیر المالمغسولة 

الفرع الثالث

مرحلة الدمج

في هذه المرحلة یعاد ضخ الأموال التي تم تبییضها مرة أخرى في الاقتصاد كأموال 

وعلیه تكتسب الشرعیة وتصبح لها أهمیة ومكانه في الحیاة الاقتصادیة  )أولا(عادیة مشروعة 

)ثانیا (

تقوم تقنیة الدمج على إدخال المبالغ المبیضة في بیئة اقتصادیة شرعیة :مفهومها :اولا  -

أو ) القطاعات المنتجة(قتصاد الحقیقي عبر القیام بتوظیفات مالیة واستثمارات في الا

.باستثمارات عقاریة لاستعمال هذه المبالغ وكي لا یبقى أي أثر لمصدرها الإجرامي

ویقصد بها مزج الأموال غیر المشروعة وخلطها في قنوات الاقتصاد الوطني بحیث تبدو 

ومن ثم إعادة استعمال هذه الأموال 2.كاستثمارات عادیة وأموال نظیفة لا تثیر أي ریبة

3.صاد المشروعالمحرمة في الاقت

یعمل الغاسلون على إعادة ضخ الأموال ، هي المرحلة النهائیة للتبییض:أهمیتها :ثانیا -

غیر المشروعة من جدید وذلك عن طریق إجراء توظیف المال واستثماره في قطاعات منتجة 

ة العامة لجامعة الدول الأمان"،143العدد  لة شؤون عربیة،مج،"المفهوم والآثار"ات غسل الأموال عملی"،هشام بشیر-1

  .3ص  ،2010، القاهرة، "العربیة 

.26ص ،  2004،طرابلس،المؤسسة الحدیثة للكتاب،"جریمة بلا حدود-تبییض الأموال "،خالد سلیمان  -2 

،القاهرة ،دار النشر للجامعات،دراسة فقهیة مقارنة"فقه الإسلاميجریمة غسل الأموال في ال"،عطیة فیاض-3

.219، ص 2004
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بحیث تبدو فیقوم الغاسلون بمحو كل قرینة دالة على مصدر هذه الأموال غیر المشروعة 

1.وكأنها نتاج لنشاط مشروع

وعلیه فهذه المرحلة تستوجب ضخ الأموال غیر المشروعة في الاقتصاد المشروع بشراء 

حیث یتم عن طریقها ، وتعتبر آخر مرحلة، رات أو الأوراق المالیة أو غیرهاالأصول كالعقا

وهي من المراحل الخطرة على الاقتصاد حیث ، رعیة والقانونیة على هذه الأموالإضفاء الش

2.كما یطلق علیها اسم مرحلة التجفیف، بر الأمان لغاسلي الأموال القذرةتمثل 

باعتبار أن الأموال تكون قد خضعت ، الدمج هي المرحلة الأصعب اكتشافاإن مرحلة 

ها قد تمتد إلى عدة مسبقا لعدة مستویات من التداول والواقع أظهر أن هذه العملیات في مجمل

.ومن الصعب جدا الكشف عنها3سنوات 

المبحث الثاني

لجریمة تبییض الأموالالخاصة الطبیعة القانونیة

تبییض الأموال صنفا جدیدا من أصناف الأنشطة الإجرامیة المنظمة جریمة تمثل 

وقد اختلف الفقه بشأنها بین ،جدیدة استعصى في البدایة تكییفها جزائیاجریمة وكأي 

.إخضاعها لأوصاف تقلیدیة وبین ضرورة إفرادها بوصف خاص یحدد إطارها القانوني

لتي تهدف إلى إعطاء فیقصد به تلك العملیة الذهنیة االتكییف القانوني لهذه الجریمة أما عن

یتضمنها قانون صاف التي الوصف القانوني الذي ینطبق علیه من بین الأو ، الفعل الواقع

.تنطوي على مضمون ویفصح عنها بوصفوالتكییف فكرة قانونیة ، العقوبات

یل شهادة الماستر في نلمذكرة مقدمة ،"الوقایة من جریمة تبییض الأموالدور لجنة الإستعلام المالي في "،یمینة هامل-1

.19ص ، 2015، جامعة غردایة،وق والعلوم السیاسیةكلیة الحق،قانون جنائيتخصص ،الحقوق

ماي 8جامعة ،العدد الخامسالاجتهاد القضائي،مجلة،"مة غسیل الأموال وطرق مكافحتهاجری"،صالحة العمري-2

.205ص178ص  ،)د س ن  (، قالمة،1945

.42ص  ،المرجع السابق،"تبییض الأموالیمةجر "،جمال خوجة -3
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تبییض عملیات فعندما تنتشر، یض الأموال جریمة ذات طبیعة خاصةتعد جریمة تبی

نت فلا شك أن تنجم عنها العدید من المشكلات والآثار سواء كا، الأموال في أي دولة

جة عدم لا یقف خطرها عند الأموال التي فقدها المجتمع نتی، اسیةاقتصادیة اجتماعیة أو  سی

بل تمتد هذه الآثار إلى كافة المراحل المتتابعة التي تتم خلالها الجرائم، مصادرة أموال هذه 

وعلیه فإن هذه الجریمة  من الجرائم الاقتصادیة من جهة  كونها ،الأموالتبییض جریمة 

كما أنها جریمة ذات طابع دولي )المطلب الأول (تمس بصفة مباشرة القطاع الاقتصادي 

).المطلب الثاني (من جهة أخرى كون آثارها تتعدى حدود دولة واحدة  

المطلب الأول

جریمة تبییض الأموال جریمة اقتصادیة

من وسلامة مصالح الاقتصاد سع مفهوم الجریمة الاقتصادیة لیشمل كل جریمة تضر بأیت

هذه الأخیرة التي تعد أهم الآلیات التي یقوم ، سساته التجاریة النقدیة والمالیةومؤ ، الوطني

فهي تعبر عن سلوك مادي مخالف للأحكام القانونیة والتنظیمات الصادرة ، الاقتصادعلیها 

)الفرع الأول (لتحقیق سیاسات الدولة من الناحیة الاقتصادیة 

ولما كان الجهاز المصرفي أهم قنوات تصریف عوائد الجرائم غیر المشروعة التي یلجأ 

امات النابعة من صمیم العمل إلیها غاسلو الأموال فإنه یقع علیها مجموعة من الالتز 

المصرفي للحد من الجریمة ومن آثارها السلبیة التي یكون لها تأثیر مباشر على السیاسة 

.)الفرع الثاني (الاقتصادیة للدولة 

الفرع الأول

آلیات اقتصادیة تبییض الأموال یتم عبر 

بالإضافة إلى )أولا(وتتمثل هذه الآلیات أساسا في جملة من الآلیات البنكیة والمالیة 

).ثانیا (الآلیات التجاریة 
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إن الجریمة الاقتصادیة هي كل تصرف فعل أو امتناع :الآلیات البنكیة والمالیة :أولا  -

وحیث أن جریمة تبییض الأموال ، یخالف السیاسة الاقتصادیة للدولةیعاقب علیه القانون و 

فهي تعد جریمة ، للدولةهي من الجرائم التي تتعلق بمخالفة أحكام السیاسة الاقتصادیة 

لهذا سعت الجزائر ، یهز كیان الاقتصاد في الدولة، وعفممارسة نشاط غیر مشر ، اقتصادیة

اص یهدف إلى التصدي للأعمال غیر المشروعة بمختلف أنواعها من خلال إصدار قانون خ

المتعلق  بالوقایة من 01-05إلى تجریم ومحاربة ظاهرة تبییض الأموال وهو القانون 

1.تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

ل یعد القطاع البنكي من أكثر القطاعات الاقتصادیة استهدافا من قبل مبیضي الأموا

لأقل في عملیات تبییض الأموال على اوالغالب أن تمر ، ومن أهم القنوات المفضلة لدیهم

2.التمویه أو الدمج عبر البنوك وإضفاء الطابع الشرعي لها، الإیداع،إحدى مراحلها

ى توفرها على وترجع الأسباب التي تشجع على كثرة اللجوء إلى مثل هذه المؤسسات إل

جاز مما یصعب من أمر تتسم بالتشابك والتعقید الفني والسرعة في الإن، أدوات بنكیة متنوعة

3.اكتشافها بالإضافة إلى السریة البنكیة وما توفره من غطاء لهذه العملیات

إن جریمة تبییض الأموال من الجرائم الاقتصادیة التي تعرف:الآلیات التجاریة:ثانیا-

"بأنها فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي یخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة :

یأتیه إنسان أهل لتحمل یحظره القانون ویفرض علیه عقابا، ةوبأهداف سیاستها الاقتصادی

ولتفادي المسؤولیة والعقاب فإن المبیضون یلجؤون إلى إخفاء المصدر "المسؤولیة الجنائیة

الجزائر ،ردار أسامة للطباعة والنش،"وال بین المنظور الدولي والوطنيجریمة تبییض الأم"محمد بن الأخضر،-1

.23ص  ،2013  

كلیة ،قانونتخصص ال،علوم رسالة لنیل شهادة دكتوراه،"موال دور البنوك في مكافحة تبییض الأ"،كریمة تدریست-2

  .32ص  ،2014، تیزي وزوجامعة مولود معمري،یة،الحقوق والعلوم السیاس

.33ص  ،نفسهالمرجع  -3  



استخدام البنك في جریمة تبییض الأموال:لأوللفصل اا

24

موالهم ولإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة مشروعة إلى استغلال بعض الإجرامي لأ

1.الأنشطة التجاریة القائمة أو إنشاء أنشطة أخرى لهذا الغرض

وعلیه فإن كل الأعمال التجاریة التي ینجم عنها سیولة مادیة تصلح لأن تكون محلا 

بیع ، إقامة المطاعم، في مجال بیع السیارات والعقاراتلتبییض الأموال وذلك ما یظهر جلیا

وذلك ما یسهل عملیة ، ث یتمیز حجم مداخلها بعدم الثباتحی....الأدوات الكهرومنزلیة 

.دمج الأموال ذات المصدر غیر المشروع بمداخیل تلك الأنشطة

الفرع الثاني

دیةالآثار السلبیة لجریمة تبییض الأموال على السیاسة الاقتصا

یمكن أن نقول بأن الجانب الاقتصادي لأي دولة هو الأكثر تضررا دائما من جریمة 

و ذلك كونه یعكس الواجهة الخارجیة للدولة التي تحدد ، تبییض الأموال من أي جانب آخر

وأهم هذه الآثار السلبیة  تظهر على ، الإقلیمیة والدولیة على حد سواءمكانتها

  ) اـثالث(م ـلال التضخـن خـلى مـكما تتجّ )ثانیا (وعلى نسبة الادخار) أولا(الدخل الوطني 

).رابعا(قیمة العملة الوطنیة و 

الدخل الوطني هو مجموع العوائد التي :أثر غسل الأموال على الدخل الوطني: أولا -

یحصل علیها أصحاب عناصر الإنتاج من المواطنین مقابل استخدام العناصر في إنتاج 

.السلع والخدمات سواء داخل الوطن أو خارجه خلال فترة زمنیة تقدر بسنة

لى العصابات لتتحول إ، وال مقتطعة أصلا من الدخل الوطنيتتم عملیات غسیل الأموال لأم

مما یترتب ، خارج البلاد أو غسلها داخل الوطنلیتم تهریبها بعد ذلك ، الإجرامیة ومنظماتها

:2ددة منهاعلیه مفاسد اقتصادیة  متع

.34ص  ،السابقالمرجع كریمة تدریست ، -1

. 54ص  ،المرجع السابق،"غسل الأموال في الفقه الإسلاميجریمة"عطیة فیاض، -2  
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 فقدان الاقتصاد للسیولة سواء من العملة المحلیة أو الأجنبیة التي تلتهم الاحتیاطي

الأجنبي الخاص بها مع كل عملیة غسل دولي أو محلي یترتب علیها تحویلات نقدیة إلى 

1.الخارج  عبر المصارف

ولمصلحتهوفي أرضه ، تثمار الأموال المهربة خارج بلدهحرمان المجتمع من ثمرة اس

اصر ــنــظم عـمعـنسبة لـالــي بــنازلـتـجاهها الـــیة واتــتاجــتوى الإنــاض مسـفـخـى انــؤدي إلـمما ی

2.وهذا من أبرز عناصر الأزمات الاقتصادیة وأهم مسبباته، الإنتاج

 ضف إلى ذلك ضعف الموارد المتاحة للدولة لتمویل برامجها الاقتصادیة وزیادة

ویرجع ، العامةمع زیادة عجز المیزانیة الدین العام الداخلي والخارجي والأعباء المرتبطة بهما

ذلك إلى أن جانبا من الأنشطة المرتبطة بغسیل الأموال عادة ما تكون أنشطة هاربة من 

3.المستحقة علیها لخزینة الدولةسداد الضرائب 

وبالتالي خسارة الإنتاج الدولة، لى هروب الأموال إلى خارج فعملیة تبییض الأموال تؤدي إ

سلبي على الدخل فینعكس بشكل ، دماتمما یعیق إنتاج السلع والخ، لعنصر رأس المال

في الاقتصاد وأن المداخیل غیر المشروعة تعمل على خفض الإنتاج، الوطني بالانخفاض

.الرسمي لأن الاقتصاد غیر الرسمي ینمو بمعدل أسرع وبالتالي یؤثر على الدخل الوطني

وعملیة تبییض الأموال تؤثر أیضا على ظاهرة توزیع الدخل الوطني من خلال أن المداخیل 

وبالتالي ، ییض ستعود ثانیة إلى داخل البلادغیر المشروعة التي تجري علیها عملیة التب

نتجة تحصل یتحول الدخل من فئات منتجة تحصل على أرباح مشروعة إلى فئات غیر م

.54ص  ،المرجع السابق،"في الجزائرجهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال "،یةلن عیسى بن عب -1  

.55، ص المرجع نفسه -2

.المرجع نفسه- 3
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ویزید في ،إلى عقم السیاسة المالیة للدولةالأمر الذي یؤدي، على مداخیل غیر مشروعة

1.الفجوة بین الأغنیاء والفقراء

بب التهرب وذلك نتیجة عدم القدرة على إحداث التوازن في المیزانیة العامة للدولة بس

2.الضریبي على هذه الأموال غیر المشروعة و المهربة

حیث أن انخفاض معدل الادخار سببه هروب :أثر التبییض على نسبة الادخار:ثانیا-

لبنوك الداخلیة والبنوك رؤوس الأموال إلى الخارج خاصة إذا اقترنت التحویلات النقدیة بین ا

وهذا  3.رزة على تلبیة حاجیات الاستثماالمالیة للدولة عاجمما یجعل المدخرات ، الخارجیة

.یؤدي إلى ضعف التنمیة المحلیة

(میردل "فالاقتصادي  "Myrdal(لبا على أوضح أن الفساد الإداري والمالي یؤثر س

مما یجعل ، روب هذه الأموال إلى خارج الدولةوذلك نتیجة ه، معدل الادخار بشكل ملحوظ

تلجأ إلى تعویض هذا النقص بالمدیونیة الخارجیة التي تزید من أزمة الاقتصاد الدولة 

4.الوطني

وعلیه تشوه السوق یخلق فجوة بین الادخار والاستثمار خصوصا عندما یتم الغسل 

فمن الممكن أن یؤدي تنامي ، الأموال غیر المشروعة إلى الخارجبوسائل تقوم على إبعاد 

التهریب إلى وقوع عجز في میزان المدفوعات مع ما یتبع ذلك من تأثیر سلبي على أسعار 

الصرف وأسعار الفوائد وقد تضطر الدول في هذه الحالة إلى تعویض نقص الادخار لتلبیة 

طر ك الدول لخمما یعرض تل، الإجمالي إلى الاقتراض من الخارجاحتیاجات الاستثمار 

5.قد تهدد بالتحول إلى عبء ثقیل على الاقتصاد الوطني، الوقوع تحت مدیونیة

.39ص  ،مرجع سابق،"وال بین المنظور الدولي والوطنيجریمة تبییض الأم"،رمحمد بن الأخض  -1

.53ص  ،2010،بیروت،منشورات زین الحقوقیة،"دراسة مقارنة "بییض الأموالت"،سمر فایز اسماعیل  -2  

.52ص  ،المرجع السابق،"ها السلبیة على الاقتصاد الوطنيجریمة تبییض الأموال وآثار "،رابح لعراجي-3

. 53ص  المرجع نفسه،-4

    . 16ص  ،المرجع السابق،"المخدرات وظاهرة غسل الأموال"،هشام أحمد تیناوي-5
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لأن مرتكبي هذه ، التضخمإن تبییض الأموال یزید من نسبة :مخاطر التضخم:ثالثا -

ویوجهونها للاستهلاك للمجتمع، على حساب الفئات الأخرى الجریمة یزداد الدخل لدیهم

وهذا بدوره یؤدي إلى زیادة المستوى العام ، دون قید أو حد للمنفعة الضروریةالعشوائي

أو حدوث تضخم في جانب الطلب الكلي في المجتمع وتدهور في القدرة الشرائیة للأسعار، 

1.للنقود

، ادیة التي تواجه معظم دول العالموبهذا فإن التضخم یعتبر من أهم المشاكل الاقتص

ویعرف بأنه الزیادات المتتالیة في المستوى العام للأسعار ، دول النامیةوبصفة خاصة ال

ویكون تأثیر عملیات غسیل الأموال ، يالوطنزیادة في العمالة والناتج والذي لا تقابله أي 

، لزیادة في إنتاج السلع و الخدماتبالتسبب في زیادة السیولة المحلیة بشكل لا یتناسب مع ا

للنقود في الدولة و تدهور القوة الشرائیة، الذي یساهم في حدوث ضغوط تضخمیةالأمر

فعملیات غسیل الأموال سواء تمت قي صورة نقدیة عبر ، غسیل الأموال االتي یتم فیه

أو في صورة عینیة عن طریق شراء الذهب والعقارات ، القنوات المصرفیةالمصارف و 

  .الخ....

التضخم بسبب زیادة المعروض من التدفقات النقدیة التي تجد تؤدي إلى رفع معدل 

وهي فئات تمتاز بعدم الرشد والعشوائیة ، فاق الاستهلاكي من غاسلي الأموالطریقها إلى الإن

في الإنفاق مما یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي في المجتمع ومن ثم تدهور القیمة الشرائیة 

2.للنقود

فعملیات غسیل الأموال تساعد على تصدیر التضخم من الدول ، بالإضافة إلى ذلك

المتقدمة إلى الدول النامیة بسبب دخول أموال ضخمة من الدول المتقدمة دون أن یقابلها 

.53ص  ،السابقالمرجع ،"ها السلبیة على الاقتصاد الوطنيجریمة تبییض الأموال وآثار "رابح لعراجي،-1

ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي،"الاقتصادیة لجرائم غسل الأموال الجوانب القانونیة و "،عادل عبد العزیز السن-2

.255ص  ،2007فیفري الإمارات،،للتنمیة الإداریةلمنظمة العربیة منشورات ا،"مكافحة غسل الأموال"الأول حول   
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وبما أن الدولة ، ث تضخم في الدول النامیةزیادة في العرض السلعي مما یؤدي إلى حدو 

فإن ارتفاع ، من حجم تجارتها الدولیة%  80الي النامیة تعتمد على الدول المتقدمة في حو 

ة وهو ما الأسعار في الدول المتقدمة یعني زیادة أسعار السلع التي تستوردها الدول النامی

1".بالتضخم المستورد"یسمى 

إن تحویل الأموال المهربة والمراد :أثر التبییض على قیمة العملة الوطنیة:رابعا-

یؤدي إلى زیادة عرض العملة الوطنیة ، أو الاستثمار الخارجيك الخارجیة تبییضها في البنو 

فتسعى ، ج انخفاض في قیمة العملة الوطنیةمقابل الحصول على العملة الأجنبیة مما ینت

الدولة إلى زیادة خفض قیمة عملتها لجذب العملة الأجنبیة وذلك في شكل تشجیع الاستثمار 

2.الأجنبي أو زیادة الصادرات

نيالمطلب الثا

جریمة تبییض الأموال جریمة ذات بعد دولي

فهي عملیة تتم عادة على مراحل ،تومتشابكة الإجراءاعملیة تبییض الأموال معقدة 

ة ویستخدم فیها وسائل فنیة متعددة قابل)الإیداع، التمویه، الدمج(وهي تلك التي سبق ذكرها 

وغالبا ما تتم هذه العملیة في أقالیم دول مختلفة، فقد یتحصل على الأموال ،للتطور دائما

.في المخدرات والمؤثرات العقلیةالاتجارفي بلد معین نتیجة تبییضها المراد 

الأموالدر تلك ل التي تكون قوانینها لا تهتم بمصثم تهرب هذه الأموال إلى إحدى الدو 

الشخص الذي یرید تبییض سسات المالیة بها، ثم یقوم لتوضع هذه الأموال في إحدى المؤ 

أمواله بالحصول على قرض من أحد البنوك لإقامة مشروع استثماري بضمان ودائعه في 

.ج، وذلك لإضفاء الصفة المشروعة علیهاالخار 

عالم الكتاب،"القطاع المصرفي وغسیل الأموال-القطاع المصرفي  والإقتصاد الوطني "،صلاح الدین حسن السیسي-1

.183ص  ،2003، القاهرة  

. 54ص  ،المرجع السابق،"ها السلبیة على الاقتصاد الوطنيجریمة تبییض الأموال وآثار "،رابح لعراجي-2
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وهو  ، ستفادة منها في إطار من العلن وفي منأى عن اكتشافها من قبل أجهزة المتابعةالإو 

وآثارها )الفرع الأول(جریمة تبییض الأموال التي تتجاوز في أركانها ما ساهم في تنامي 

.)الفرع الثاني(الحدود الإقلیمیة لأكثر من دولة 

الفرع الأول

أركان جریمة تبییض الأموال حدود أكثر من دولةتجاوز 

تعدى جریمة تبییض الأموال حدود أكثر من دولة وذلك بالنظر إلى العلاقة الوطیدة بین ت

أو حتى المراحل التي تقوم علیها جریمة   )أولا (الجریمة الأصلیة وما ینجر عنها من تابعات 

.)ثانیا (تبییض الأموال في حد ذاتها 

التي تولدت منها الأموال محل إن الجریمة الأصلیة:الجریمة الأصلیة وتابعاتها : أولا -

بینما أفعال تبییض الأموال ترتكب في إقلیم دولة ، ض قد ترتكب على إقلیم دولة معینةالتبیی

.أو عدة دول أخرى 

أما بالنسبة للمراحل التي تقوم علیها جریمة :مراحل جریمة تبییض الأموال:ثانیا-

د تتم مرحلة في إقلیم دولة معینةفق)  الدمج، التمویه، التوظیف(والمتمثلة فيتبییض 

غالبا ما ، وفضلا عن ذلك، إقلیم دولة ثالثةوالأخرى في إقلیم دولة ثانیة وتكتمل الجریمة في

1.یعهد إلى أشخاص یحملون جنسیات مختلفة ارتكاب كل مرحلة من تلك المراحل

ارتبطت بعصابات الجریمة بعدما ، تبییض الأموال هذا الطابع الدوليلقد أخذت جریمة 

شارا واسعا على التي شهدت انت، حدید تلك العابرة للحدود الوطنیةالمنظمة وعلى وجه الت

إلى شكل جدید ، طتها الإجرامیة نطاق جغرافي معینوتجاوزت في أنش، مستوى دول العالم

الآثار المترتبة وامتداد، كنولوجیا الحدیثة في عبور الحدودمستفیدة من الت، من الإجرام المنظم

2.علیها إلى عدة دول

.41ص  ،المرجع السابق،"البنوك في مكافحة تبییض الأموالدور " كریمة تدریست، -1  

.42 - 41 ص ص ،نفسهالمرجع -2
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الفرع الثاني

آثار جریمة تبییض الأموال حدود أكثر من دولةتجاوز 

تمثل ظاهرة تبییض الأموال صنفا جدیدا من أصناف الأنشطة الإجرامیة التي یترتب عنها 

آثار تتعدى حدود البلد الذي وقعت فیه الجریمة الأصلیة إلى سواها من الدول التي طالتها 

تستلزم التصدي وهذا ما یجعل منها جریمة ذات طابع دولي)  أولا( الأموال غیر المشروعة 

)ثانیا(ا بكل الطرقلها ومجابهته

إن اعتبار الجریمة الأصلیة التي :جریمة تبییض الأموال تتعدى حدود الدولة : أولا -

واعتبار أن إضفاء الطابع الشرعي ، مرتكبة في بلد معینتولدت منها الأموال غیر المشروعة 

متشابكة وبإجراءات عدیدة قد ، ملیات متعاقبة  معقدةعلى هذه الأموال یستلزم المرور بعدة ع

یؤدي حتما إلى ترتیب آثار سلبیة على جمیع الدول التي مرت عبرها ، عبر دول مختلفةتتم 

.تلك الأموال غیر المشروعة

من أجل ، هاج وسلوك إجراءات بالغة التعقیدإذ تكون عصابات الجرائم المنظمة ملزمة بانت

التي تجنیها من جرائمها وغیر المشروعة ، الطائلةلمصدر الإجرامي لأموالها طمس وإخفاء ا

لإمكانیة ولن یتأتى لها ذلك إذا ما تم داخل حیز جغرافي محدد في دوله معینة ، المختلفة

الدول واللجوء إلى ، لى تمریر أموالها عبر دول مختلفةوهذا ما یجعلها تلجأ إ، اكتشافها

1".الملاذات الآمنة"المسماة  

ك الأموال القذرة إلى مثل هذه الدول لتبییضها قد یزید من إنتاجها وحجم ولعل تدفق تل

لأن مثل هذه الدول تتعرض على المستوى ، إلا أن آثار ذلك تكون جد وخیمة، استثماراتها

د آثار تلك الجرائم إلى التي تخشى من امتدا، جات من الانتقادات من سائر الدولالدولي لمو 

یمكن أن ، وبالإضافة إلى تلك الانتقادات .ربطریق أو بآخظامها البنكيون، اقتصادها

.43ص  ،المرجع السابق، "دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال"،كریمة تدریست-1   
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كتجمیـد أرصدتهـا في الخـارج وفرض ، لمجموعـة مـن العقوبات التجاریةتتعرض هذه الـدول

1.عقوبات اقتصادیة تطال صادراتها وواردتها والاستثمار فیها

بناء على الوقائع :دولي یستلزم التصدي له   عواق الأموالجریمة تبییض :ثانیا-

الذي  ،والحقائق أصبحت جریمة تبییض الأموال ذات الطابع الدولي الخطر الجدید المحدق

وهو ما یثیر بالتالي إشكالیة المواجهة .یهدد المصالح الأساسیة للأسرة الدولیة بأسرها

.والقضاء علیها

مهاجمة القوى فمما لا شك فیه أن مكافحة جریمة تبییض الأموال تهدف أساسا إلى

ادة قصد إضعافها عن طریق منعها من الاستف، یة للمنظمات الإجرامیة بصفة عامةالاقتصاد

2.الضارة على هیكل الاقتصاد المشروعوإحباط الآثارالإجرامیة، من عائدات أنشطتها 

ولیست جریمة ،والجدیر بالذكر أن جریمة تبییض الأموال تبقى جریمة ذات طابع دولي

ب أفعال فالطابع الدولي لهذه الجریمة المتمثل في ارتكا، بمفهوم القانون الدولي العاملیة دو 

وكذا امتداد آثارها لتمس مصالح دول متعددة لا یؤدي إلى ، التبییض في أكثر من دولة

، مرتكبیهافجریمة تبییض الأموال التي لا تتعدى المسؤولیة فیها حدود ، ة دولیةاعتبارها جریم

ولا یهدد ارتكابها لا یؤدي إلى اضطراب العلاقات فیما بین الدول، جریمة أفرادوالتي تظل 

تختلف عن الجریمة الدولیة التي یكفل القانون الدولي الجنائي بیانها ، السلم والأمن الدولیین

3.والعقاب علیها باسم المجتمع الدولي وتتحمل مسؤولیتها الدولة ومرتكب الجریمة

"المسؤولیة الدولیة عن جرائم غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي العام"،نبیل محمد عبد الحلیم عواجة -1

.218و  217،ص 2009القاهرة،،دار النهضة العربیة   

.44ص ، السابقالمرجع ،  "دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال"، تدریستكریمه -2  

.46ص المرجع نفسه،  -3 



استخدام البنك في جریمة تبییض الأموال:لأوللفصل اا

32

المبحث الثالث

عبر البنوكأركان جریمة تبییض الأموال

لقد تناولت الاتفاقیات الدولیة ومعظم التشریعات الداخلیة جریمة تبییض الأموال من خلال 

.بذل مجهودات كبیرة لمحاربتها والوقایة منها قبل حدوثها وهذا بالإحاطة بأركانها

وجریمة تبییض الأموال كباقي أنواع الجرائم الأخرى تقوم على  الركن المادي الذي یتمثل 

بصفة عامة في هذا النوع من الجرائم في كل فعل یساهم في إخفاء أو تمویه مصدر الأموال 

وهذه  )المطلب الأول (أو المداخیل الناتجة بصورة مباشرة عن جمیع الجرائم دون حصر

وهو إرادة إخفاء أو تمویه المصدر ، بالقصد العام بل تتطلب قصدا خاصافي الجریمة لا تكت

لا یكفي لقیامها ، جریمة تبییض الأموال جریمة عمدیةفتكون بذلك ، والغیر المشروع للأم

.مجرد تواجد الإهمال أو الخطأ غیر المقصود

وهذا ، العام والقصد الخاصالفاعل القصد وینبغي لقیام المسؤولیة الجنائیة أن یتوافر لدى 

.)المطلب الثاني (هو الركن المعنوي للجریمة 

المطلب الأول

لجریمة تبییض الأموال ادي ـــــــــن المــــركــــال

، جراميیعرف الركن المادي بأنه المظهر الخارجي للنشاط المجرم والمتمثل في النشاط الإ

إذ لا یكفي لتحقیق ، )الفرع الأول(لوقوع الجریمةحیث یمثل كل العناصر الواقعیة المتطلبة 

عا عدم المعاقبة الجریمة مجرد النیة الإجرامیة لأنه من المتعارف والمتفق علیه فقها وتشری

.على هذه الأخیرة

فكل جریمة لا بد لها من ركن مادي یشكل النشاطات الإجرامیة المؤدیة للنتیجة الجرمیة 

.)الفرع الثاني (المادي لهذه الجریمة التي تمثل صور الركن 
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الفرع الأول

عناصر الركن المادي للجریمة

تهدف إلى إضفاء طابع، ال هي جریمة كما یدل علیها اسمهاتبییض الأمو 

على أموال من مصدر إجرامي وهي بذلك تقوم على جریمة أولیة هي الجریمة الشرعیة

مصدر الأموال المراد تبییضها مثل جریمة المتاجرة بالمخدرات أو الرقیق أو 

1.إلخ.....الأسلحة

بعبارة أخرى فإن الركن المادي هو مجموعة من العناصر المادیة التي تتخذ مظهرا 

یتحقق به الاعتداء على المصالح ،)أولا ( لا بد من نشاط ماديإذ ، مسه الحواسخارجیا تل

أي أن جوهر الركن المادي هو سلوك إجرامي یصدر من )ثانیا (التي یحمیها المجتمع 

2.الفاعل تتحقق به نتیجة معینة معاقب علیها

المفترضبالركنوهو ما یعرف كذلك :)غیر مشروعة (أموال من مصدر إجرامي  : أولا -

حیث تستلزم الجریمة وجود أموال غیر نظیفة أصلا غالبا ما ، للجریمة أو الركن الخاص

وقد اختلفت التشریعات المقارنة نسبیا في تحدید ، ن من عائدات بعض الجرائم المنظمةتكو 

أما المشرع الجزائري فعند تدخله لتجریم هذا ، ة تبییض الأموالطبیعة الركن المفترض لجریم

الفعل صاغ نص عام یجرم كل تبییض للعائدات الإجرامیة باختلاف طبیعتها وتسمیتها وذلك 

لوضع حد أمام تنامي هذه الظاهرة ولا یقصد في هذا المجال في النص العام عدم تحدید 

وإنما التوسع ، وال بشكل دقیقلجریمة تبییض الأمالأفعال المادیة التي تكون الركن المادي 

وذلك لتوفر ، بشكل یدخل فیه كل دخل غیر مشروعفي تحدید محل جریمة تبییض الأموال

.83ص  ،المرجع السابق،"الأموالتبییض "،محمد بن ناصر وآخرون -1  

،)د س ن ( ،الجزائر، 60العدد  ،نشرة القضاة،"تها والوقایة منهاظاهرة تبییض الأموال ومكافح"،دلندة سامیة-2

.247ص
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لمحل جریمة ظ العائدات الإجرامیة عند تحدید علة التجریم ویتجلى ذلك باكتفاء المشرع بلف

1.التبییض

بالسلوك المادي الذي ویقصد بها القیام:الشروع أو إتمام عملیة التبییض:ثانیا -

ئزها التصرف بمقتضاه تكتسي العائدات الإجرامیة صفة أو مصدر وهمي مشروع یبیح لحا

وقد یتخذ هذا السلوك عدة صور تتعقد مع تعقد الأنظمة المصرفیة ، فیها بكل حریة لاحقا

الم والمحاسبیة التي تساعد في التمویه وخلق عملیات وهمیة لتبریر أرباح كبیرة في ع

إضافة إلى كون آلیات العمل المصرفي والتجاري محكومة ، لأعمال والمبادلات التجاریةا

ونشیر إلى أن التعدیل ، ة في الإنجاز والثقة عند التعاملبعدة اعتبارات لعل أهمها السرع

الجدید یعاقب على الفعل التام كما یعاقب على الشروع والمشاركة والمساعدة في العمل 

كما یعاقب على المساعدة اللاحقة للجریمة وذلك ، إبداء المشورة للفاعلیني أو حتى الاصل

خروجا عن القواعد المقررة في القسم العام وهو نوع من التشدید للمشرع الجزائري في هذه 

2.الصورة بالذات

الفرع الثاني

صور الركن المادي للجریمة

جد أن المشرع حصر هذه ن، عقوبات الجزائريمكرر من قانون ال389حسب المادة 

  هذه وإخفاء أو تمویه مصدر) أولا (الصور في أربعة مظاهر تتمثل في تحویل الأموال 

أو حتى تقدیم المشورة )ثالثا (وكذا حیازة العائدات الإجرامیة أو اكتسابها )ثانیا (الأموال

.)رابعا(أو التحریض 

ویتمثل هذا التحویل في "الممتلكات"مصطلح المشرع استعمل :تحویل الأموال :أولا  -

النقل المادي لعائدات إحدى الجرائم وذلك بهدف إخفاء مصدرها غیر المشروع وإضفاء صفة 

.85ص  ،المرجع السابق،"تبییض الأموال"،محمد بن ناصر وآخرون -1

86ص ،المرجع نفسه-2
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المشروعیة علیها وذلك بإبعادها عن مكان ارتكاب الجریمة مصدر الأموال أو لمساعدة 

كان شخص طبیعي أو معنوي مرتكبي هذه الجرائم من الإفلات من المتابعة والعقاب سواء 

أین یتم فیها نقل رؤوس ، الجرائم المنظمة العابرة للحدودوتكتسي هذه الصورة أهمیة بالغة في

إلى بلد آخر تتم ، جرائم مصدر الأموال غیر المشروعةالأموال مادیا من البلد محل ارتكاب ال

1.لاقتصادیة للبلد الجدیدفیه عملیة تبییض الأموال من خلال إدخال هذه المبالغ في الدورة ا

وإضفاء الصفة الشرعیة لهذه الأموال في إطار مشاریع حقیقیة  أو صوریة والمشرع الجزائري 

01-03والمتمم بالأمر المعدل22-96موال من خلال الأمر ضبط هذا الانتقال للأ

وإلى المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

2.الخارج

أحسن المشرع استعمال :إخفاء أو تمویه مصدر الأموال العائدة من الجریمة:ثانیا-

من التوسع والشمولیة للإحاطة بكل المناورات نوع وذلك لإضفاء ، "یهو التم"مصطلح 

.تطورة والتقنیات البالغة التعقیدالاحتیالیة التي تعتمد على الوسائل الم

إن تجریم المساعد یعتبر عاملا أساسیا :العائدات الإجرامیة أو اكتسابهاحیازة :ثالثا-

لقمع هذه الجریمة سواء كانت المساعدة في أنشطة تبییض الأموال ذاتها أو كانت في 

.مساعدة الفاعلین الأصلیین في الإفلات من الآثار القانونیة المحتملة

المؤامرة والتواطؤ في اتخاذ سلوك سلبي كما تظهر:تقدیم المشورة أو التحریض:رابعا-

فغالبا ما نجد هذه الصورة في ، سلطات المعنیة عن ارتكاب الجریمةیتمثل في عدم إبلاغ ال

عملیات التحویل والإخفاء أو التمویه ، رفیة التي تكشف بحكم طبیعة عملهاالمؤسسات المص

3.التي تهدف إلى تبییض الأموال

   .29ص  ،المرجع السابق،"ها السلبیة على الاقتصاد الوطنيتبییض الأموال وآثار جریمة "،رابح لعراجي-1

المتعلق بقمع مخالفات  01-03 رقم المعدل للأمر1996جویلیة 09المؤرخ في  22-96 رقم من الأمر01المادة -2

.1996جویلیة  10في صادر  43 عدد، ج ر ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وح

  .30ص  ،المرجع السابقرابح لعراجي،-3
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المطلب الثاني

لجریمة تبییض الأموالوي ــــنـعــــن المــــركـــال

لقد أشارت اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

إلى الركن المعنوي كما أشارت إلى طبیعة الركن المعنوي وعناصره وكیفیة  1988لعام 

.الاستدلال علیه بناء على مجموعة من الأوصاف

إذ لا تقوم لمجرد قیام الواقعة المادیة  ، ن المعنوي الجانب النفسي للجریمةیقصد بالرك

فإن  بل لا بد من أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها وبالتالي.التي تخضع لنص التجریم

قیام هذه الرابطة هي التي تعطي للواقعة وضعها القانوني فتكتمل بالضرورة صورتها 

.بالجریمةوتوصف 

، جاني اصطلح علیها بالقصد الجنائيهذه العلاقة بین مادیات الجریمة وشخصیة ال

وجریمة تبییض الأموال ،ني لارتكاب الفعل المكون للجریمةویعرف من اتجاه إرادة الجا

متحصل من نشاط إجرامي ،التبییضجریمة قصدیة تتطلب علم الجاني أن المال موضوع 

).الفرع الأول(وع أو اتجاه إرادته إلى ذلكأو مصدر غیر مشر 

كما تتطلب تعمد نتیجة معینة أو ضرر خاص وهو ما یطلق على تسمیته بالباعث

).الفرع الثاني (

الفرع الأول

القصد الجنائي العام

یعتبر تبییض «:مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنه389نصت المادة 

.»للممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات إجرامیة الأموال تحویلا 
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الجنائي بعنصریه فجریمة تبییض الأموال جریمة عمدیة ویلزم للقول بوقوعها توفر القصد 

فیجب أن یعلم الجاني أن المال محل التبییض متحصل من عمل إجرامي والإرادة، العلم 

).ثانیا(وتكون له الإرادة التامة في إتمام عمله الإجرامي )أولا  (

العلم هو حالة ذهنیة وقدر من الوعي یسبق تحقیق الإرادة ویعمل :عنصر العلم :أولا  -

والعلم بهذا المعنى یرسم للإرادة اتجاهها ، لأمور على نحو صحیح مطابق للواقععلى إدراك ا

وتمثلها سلفا من قبل الجاني حتى یمكن القول ، جرامیةودها في تحقیق الواقعة الإویعین حد

1.بتوافر القصد

والعلم بنشاط ، أهمیة قانونیة في تكوین الجریمةیتعین أن یحیط العلم بكل واقعة ذات

تبییض الاموال تستلزم أن یكون الجاني على علم تام بكافة صور السلوك الاجرامي 

.من قانون العقوباتمكرر 389المنصوص علیها بالمادة 

أما عن الأشخاص الذین یفترض فیهم العلم لكي تقوم المسؤولیة الجزائیة للبنك 

أشارت إلى التي مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم 51فتستشفهم من خلال المادة 

وعلیه لم تحدد المسؤول الفعلي الذي یجب أن أجهزته و كذا ما یسمى بممثلیه الشرعیین، 

إذ في كل مرة عند وضع التزامات على عاتق البنوك أو .یتوفر فیه العلم حتى یسأل البنك 

كخطاب للبنك ككیان معنوي المؤسسات المالیة لا یذكر المدیر أو المسیر وإنما یرد النص 

13المؤرخ في 02-12من الأمر رقم4مثلما فعل المشرع الجزائري في نص المادة 

2005فیفري 06المؤرخ في 01-05من القانون رقم 7المعدل لنص المادة2012فیفري 

"المتعلق بمكافحة تبییض الأموال الآتي نصها یجب على الخاضعین أن یتأكدوا من:

مكرر من القانون 7وجاء كذلك في المادة ....."موضوع وطبیعة النشاط وهویة زبائنهم

مناسبة لتسییر المخاطر یتعین على الخاضعین أن یتوفروا على منظومة:"لذكر السالف ا

1996،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،"ي القسم العامشرح قانون العقوبات الجزائر "،عبد االله سلیمان-1

.250ص   
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قادرة على تحدیدها إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو المستفید الحقیقي شخصا 

معرضا سیاسیا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحدید أصل الأموال والحرص على ضمان 

."مراقبة مشددة ومستثمرة لعلاقة العمل

یترتب على ما سبق أن المسؤولیة الجزائیة تقع على البنك بغض النظر عن الشخص 

.الذي ارتكب جریمة التبییض إذ یكفي أنه یعلم أن انحرافه سیؤدي إلى ارتكاب جریمة 

مسیرین أو مدراء أو موظفین هؤلاء،فالبنك یمثله أشخاص طبیعیون، فمهما كانت صفة 

تقع وتترتب مسئولیته عن فعله بشرط أن یكون ذلك باسمه ولحسابه وأن یكون الجریمةفإن 

1.ممثله الشرعي والقانوني أو من أحد أعضائه

الخطأ لما لها من خصوصیة مصرفیة بقد یكون تصور وقوع جریمة تبییض الأموال 

.لأن المؤسسة المصرفیة لا تتحرى عن مصدر الأموال إذا تجاوزت حدا معینا

أو تلك التي تهمل في الكشف عن حقیقة بعض العملیات المصرفیة التي تحوطها 

2.جریمة تبییض الأموال بطریقة الإهماللتكون مرتكبة ،الشبهات

أن المشرع الجزائري اعتبرها جریمة قصدیة لا یمكن ارتكابها بطریق الخطأ الذي لم إلا    

وما تجدر الإشارة إلیه أن ، صور تبییض الأموالالمعنوي لكافةیعتد به مطلقا كجوهر للركن 

إثبات الركن المعنوي لجریمة تبییض الأموال یقع على عاتق النیابة العامة والمدعى المدني 

وال طائلة وعجزه ومع ذلك یسوغ للقاضي استخلاص عنصر العلم لما یحوزه المتهم من أم

یب تسبلذلك  ،یقدمه من تفسیراتوما ، ط بأقوالهومن الكذب الذي یحی.عن تحدید مصدرها

وإیراد الأدلة ر، یبین علم المتهم بالجریمة المصدالحكم الصادر بالإدانة لا یستقیم دون أن 

.المعتمد علیها في ذلك

84ص  ،"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال"سعدیة العید ،- 1  

2003،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،"قانون العقوبات الخاص"،لیمان عبد المنعممحمد زكي أبو عامر وس-2

.134ص  
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فیتعلق أساسا ، بعدم مشروعیة المال محل التبییضأما فیما یخص وقت توافر العلم

إذا كانت وقتیة فلا بد من تزامن الركنین المادي ، القانونیة لجریمة تبییض الأموالبالطبیعة

.والمعنوي معا

مكرر نجده 389وبالرجوع للصیاغة التي اعتمدها المشرع الجزائري في نص المادة 

مما یقتضي القول بأن جریمة تبییض ، ختلفة للدلالة على السلوك المادياستعمل تعبیرات م

.الأموال قد تكون مستمرة أو وقتیة

.فهي جریمة وقتیة متى تمثل السلوك في اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها

وهي جریمة مستمرة متى قام الجاني بتحویل الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها ذلك أن 

الفعل المجرم یقبل الاستمرار ویتراخى فیه تحقق الركن المعنوي من حیث العلم بأصل المال 

.ى وقت لاحق لتحقق الركن الماديمحل التبییض إل

الإرادة هي المحرك الرئیسي للسلوك وإن كانت :عنصر إرادة نشاط التبییض:ثانیا-

عین عن مما یؤكد حدوث سلوك م، إلا أنها تترجم في صورة ملموسة، تعبر عن قوة نفسیة

حدوث تغییر في  فيوإرادة النتیجة تعني إرادة الأثر الذي یمثل ، وعي وإرادة واتجاهها إلیه

وبالتالي لا تقوم الجریمة إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل ، المحیط الخارجي

1.المكون للركن المادي للجریمة وأن تتحقق تلك النتیجة

وبالرجوع إلى البنك كشخص معنوي فإنه یتمتع بجمیع الحقوق ویتحمل الالتزامات 

ما كان ملازما لصفة الشخص الطبیعي، فتكون له ذمة مالیة و أهلیة في الحدود بإستثناء

.التي یضعها القانون في عقد إنشائه الذي یعتبر شهادة میلاده وبدایة شخصیته القانونیة 

مقدمة للحصول على مذكرة ،"ض الأموال في التشریع الجزائري مسؤولیة البنك عن جریمة تبیی"عمار مصطفاوي،-1

،2009، سكرةر،  بجامعة محمد خیض،حقوق و العلوم السیاسیةكلیة التخصص قانون الأعمال، ،ردرجة الماجستی

   .41ص 
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إن التسلیم بأن الشخص المعنوي صاحب حق، یقابله أنه صاحب واجب یترتب على أنحرافه 

الأضرار التي تصیب الغیر جراء حراف، وبالتالي مساءلته عن تبعة نتیجة هذا الإنتحمل

1.كذلك جزائیا عن الجرائم التي ترتكبها أجهزته وممثلوهأفعاله، كما یساءل

الفرع الثاني

القصد الجنائي الخاص

من قانون العقوبات توفر مكرر389بالإضافة إلى القصد الجنائي العام استلزمت المادة 

القصد الجنائي الخاص في السلوكات الإجرامیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من نفس 

یعتبر تبییضا للأموال تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل «:حیث نصت.المادة

ات أو بأنها عائدات إجرامیة ،بغرض إخفاء أو تمویه المصدر الغیر مشروع لتلك الممتلك

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكات 

.»على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلته 

وبالتالي فإن القصد الجنائي الخاص یمیل إلى النیة الإجرامیة الحقیقیة للشخص من 

ن تكون له نیة في ذلك فلا أما إن قام بالفعل المجرم دون أ)  أولا (نشاطه الإجرامي 

).ثانیا (مسؤولیة علیه

علیه فإن القصد الجنائي الخاص یتوافر إن كان و:  النیة الحقیقیة للشخص: أولا  -

الجاني مبیض الأموال الذي قام بتحویل أو نقل ممتلكات مع علمه بأنها عائدات إجرامیة قد 

:قصد من نشاطه 

إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكاتإما.

 وإما مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتت منها هذه

.2الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلته

88ص  ،"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال"،سعدیة العید،- 1

.41ص المرجع السابق،،"ض الأموال في التشریع الجزائري مسؤولیة البنك عن جریمة تبیی"،عمار مصطفاوي- 2  
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.في هذه الحالة نقول بتوافر القصد الجنائي الخاص 

أما إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى تحقیق الفرضیتین :انعدام النیة الإجرامیة:ثانیا-

.السابقتین  فلا مجال لتقریر مسؤولیته الجزائیة ولو ارتكب السلوك المادي المكون للجریمة

لتخلف القصد الجنائي الخاص لا سیما وأن إثبات القصد الجنائي الخاص لیس سهلا لكنه 

ذلك ما قضى به في أمریكا أنومن، خلاصه من الظروف الخاصة بكل قضیةیمكن است

مجرد قیام صلة قرابة بین تاجر مخدرات معروف وشقیقته دلیل على توافر العلم لدیها أن 

1.مال أخیها الذي اشترت به عقار هو مال تحصل علیه من جریمة الاتجار بالمخدرات

طاق ص معناه التضییق من نواشتراط المشرع في هذه الحالة توفر القصد الجنائي الخا

.الجریمة

فرع  ،لنبل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ،"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال"علي قدور،-1

.42ص  ،2013تیزي وزو،مولود معمري، جامعة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المسؤولیة المهنیة   
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الفصل الثاني

التكریس الفعلي للمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال

المعدل 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04لقد أقر التعدیل الذي جاء به القانون رقم 

.منه51والمتمم لقانون العقوبات المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وكرسها في المادة 

التشریعیة ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري وهو بصدد مراجعة المنظومة 

معنویة على غرار أصدر عدة قوانین وسعت من نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص ال

المتعلقین بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  01-06و    01-05القانونین 

)المبحث الأول(على التواليومكافحتهومكافحتهما، والوقایة من الفساد 

وأمام تنامي هذه الجریمة التي تزید من مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا فإنه عمد إلى 

إقرار العقوبات الجزائیة ومن أجل ،اتخاذ بعض التدابیر الوقائیة من أجل الحد منها من جهة

.)المبحث الثاني(علیه، إذا ماتمت هذه الجریمة من جهة أخرى 

جلى بصفة كبیرة من خلال قیام بعض الجرائم وهي ما توطبعا المسؤولیة الجزائیة للبنك ت

.)المبحث الثالث(یسمى بالجرائم الخاصة 

المبحث الأول

نطاق تطبیق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

الحیاةمن خلال دوره في لقد ظهرت وتأكدت فكرة الشخص المعنوي في المجتمع 

، فكلما كان ذلك الدور هاما و كبیرا،  كلما كان نطاق المسؤولیة الاقتصادیة و الاجتماعیة

المسؤولیة انطلاقا ، وعلى هذا الأساس یمكن أن نحدد نطاق هذه أیضاالجزائیة هاما وكبیرا

أي تحدید الأشخاص المعنویة التي تخضع من نوع الأشخاص المعنویة في حد ذاتها

النصوص القانونیة التي تجرم الفعل خلال أو من)المطلب الأول(للمساءلة الجزائیة 

.)المطلب الثاني(مختلف الأشخاص المعنویة وفي مقدمتها البنك قبل المرتكب من 
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المطلب الأول

الأشخاصنطاق تطبیق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من حیث

بعد التطورات التي عرفتها المجتمعات خاصة من الناحیة الاقتصادیة وظهور بنوك 

فإن ذلك ، لها نشاطات واسعة وتأثیرات كبیرة في المجتمع، كبرى ةوشركات وتكتلات اقتصادی

جعل الكثیر من التشریعات تتجه نحو تكریس المسؤولیة الجزائیة لهذه الأشخاص المعنویة 

)الفرع الثاني(أو أشخاص معنویة عامة )الفرع الأول(ا أشخاص معنویة خاصة سواء كانو 

الفرع الأول

الأشخاص المعنویة الخاصة

 ةباستثناء الدولة والجماعات المحلی"1مكرر من قانون العقوبات 51تنص المادة 

والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا 

وعلیه فإن جمیع الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص قد تكون محلا ....."جزائیا 

.الجزائیة  اءلةللمس

وهكذا تسأل جزائیا التجمعات الإداریة التي منحها المشرع الشخصیة المعنویة أو القانونیة، 

أیا كان شكل إدارتها وأیا كان  و تجاریةمدنیة أو :فیدخل فیها الشركات أیا كانت أشكالها 

الثقافي الاجتماعي،عدد المساهمین فیها، ویدخل في هذه الفئة أیضا الجمعیات ذات الطابع 

والنقابات والتجمعات ذات ،إلى الجهات الإداریة المختصةإعلانهاوالریاضي بمجرد 

.2سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العامالاقتصادیة،الأهداف 

49المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 1966جویلیة 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

. 1966أوت  11في  صادر   

الماجستیر، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "ظل قانون مكافحة الفساد يالمسؤولیة الجزائیة للمصرف ف"فلیح كمال، -2

.35، ص 2014، 1تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، وحتى قبل تبنیه للمسؤولیة الجزائیة للشخص 

قد أشار إلى 151-04المعنوي كقاعدة من قواعد القانون الجزائي العام بموجب القانون 

مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة في بعض القوانین الخاصة إلا أنه اقتصرها على 

ت و أ 26المؤرخ في 11–03مر رقم ة، حیث نجد منها الأالأشخاص المعنویة الخاص

یعتیر الشخص المعنوي الخاضع ":منه5فقد نص في المادة ،2والمتعلق بالنقد2003

مسؤولا عن للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین 

المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه 

."من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

الفرع الثاني

الأشخاص المعنویة العامة

نجد أن المشرع مكرر من قانون العقوبات السالفة الذكر،51إلى نص المادة بالرجوع 

تطبیق المسؤولیة الجزائیة بصفة الجزائري استبعد الأشخاص المعنویة العامة من نطاق 

.مطلقة ولم یترك أي مجال لإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام جزائیا 

  .وزارات فالدولة یقصد بها الإدارة المركزیة المتمثلة في رئاسة الجمهوریة، رئاسة الحكومة وال

، وذلك للطابع ولقد اتفقت مختلف التشریعات على استثناء الدولة من المساءلة الجزائیة

.السیادي الذي تتمتع به 

بالإضافة إلى الدولة هناك أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام وهي كذلك مستثناة من 

:المساءلة الجزائیة وعلى رأس هذه الأشخاص نجد

كالمدرسة العلیا للقضاء، الدیوان الوطني :العمومیة ذات الطابع الإداريالمؤسسات -

.الاستثمارللخدمات الجامعیة، المستشفیات، الوكالة الوطنیة لتطویر 

1966جوان 8المؤرخ في 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04القانون رقم  -1

.2004نوفمبر 10 في صادر71المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 

.2003أوت  27صادر في 52یتعلق بالنقد والقرض،ج ر عدد  2003 أوت 26المؤرخ في 11-03الأمر رقم -2   
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ومنها دواوین الترقیة والتسییر :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-

.یره، الجزائریة للمیاه وبرید الجزائر العقاري، الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطو 

عقوبات اشترط لقیام مسؤولیة الشخص المكرر من قانون 51كما أن نص المادة 

الجهاز أو ممثل الشخص المعنوي أن ترتكب الجرائم لحسابه، وبذلك فلا بد من استهداف

ق ربح مالي أو المعنوي منفعة ومصلحة تعود علیه بسبب ارتكابه الجریمة إما بهدف تحقی

وقوعه في خسارة ویستوي في هذا إما أن تكون المصلحة تجنب إلحاق ضرر به أو تفادي

.مادیة أو معنویة محققة أو احتمالیة

مسؤولیة الجزائیة للشخص ..."كما أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من نفس المادة 

المسؤولیة نقول أن"...كشریكالمعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو 

الجزائیة للشخص المعنوي كفاعل أصلي تقوم كقاعدة عامة بتوفر أركان الجریمة الناتج عن 

ولحسابه طالما ممثله أو أحد أجهزته باعتبارهما فاعلین أصلیین متى ارتكبت الجریمة باسمه

من خلال  كاویعتبر شریالعقوبات، من قانون 41تحت أحكام المادة كان نشاطه یدخل

اشتراك أجهزته أو ممثلیه في جریمة معینة باسمه ولحسابه وفق شكل من أشكال المساهمة 

من قانون العقوبات في المساعدة أو المعاونة على ارتكاب 42الجنائیة المحددة في المادة 

كما یمكن أن یسأل الشخص المعنوي عن ،1الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذ لها

الشروع في ارتكاب الجریمة من طرف ممثلیه أو أحد أجهزته حتى ولو تم توقیف عن إتمامها 

.2في مرحلة التنفیذ 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ،"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال"مسعودي هناء،-1

.32، ص2014، بسكرة، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

94، مرجع سابق، ص"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال"علي قدور، - 2
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المطلب الثاني

المعنوي من حیث التجریمللشخصنطاق تطبیق المسؤولیة الجزائیة 

، فمنها من ل علیها الشخص المعنويأفي تحدید الجرائم التي یسلقد اختلفت التشریعات

أخذ بمبدأ العمومیة، أین یكون الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبیعي معنى بجمیع 

.علیها في القانون، ومثال ذلك القانون الإنجلیزيالجرائم المنصوص

لتخصیص، إذ تنص المادة ذ بمبدأ اخوعلى خلاف هذه التشریعات فإن المشرع الجزائري أ

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي "...مكرر من قانون العقوبات 51

"عندما ینص القانون على ذلكترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

.1فإن الشخص المعنوي یسأل فقط عن الجرائم التي یحددها القانون يوبالتال

وعلیه فإن هذه المساءلة في التشریع الجزائري قد تكون وفقا لما جاء في قانون العقوبات 

)الفرع الثاني(أو وفقا للنصوص القانونیة الواردة في قوانین خاصة )الفرع الأول(

الفرع الأول

الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات

المعدل والمتمم لقانون العقوبات نجد أنه قد حصر 15-04بالرجوع إلى القانون رقم 

:تطبیق المسؤزلیة الجزائیة للشخص المعنوي في ثلاثة أنواع من الجرائم وهي نطاق

من هذا القانون، یعد اشتراكا في جمعیة 42المادة بأحكامدون الإخلال "مكرر177المادة 

.أي تكوین جمعیة أشرار....."المنصوص علیها في هذا القسم الأشرار 

:یعتبر تبییضا للأموال "مكرر389المادة 

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه 

.أي تبییض الأموال ......"المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات 

.41، مرجع سابق، ص "ظل قانون مكافحة الفساد يالمسؤولیة الجزائیة للمصرف ف"فلیح كمال، - 1
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یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها "4مكرر 394المادة 

أي  " مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي5في هذا القسم بغرامة تعادل 

.المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

فإن المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي توسعت لتمس 23-06ومع صدور القانون 

المترتبة عن العقوبات التكمیلیة المحكوم بها، الجنایات والجنح ضد أمن الالتزاماتق خر 

.....، وكذا الجنایات والجنح ضد الأموال الدولة

والجدیر بالذكر أنه لا یجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائیا إلا إذا وجد نص 

أي أن مسؤولیة البنك خاصة ومتمیزة إضافة إلى خضوعها لمبدأ شرعیة یفید بذلك صراحة،

1.الجرائم والعقوبات أي لاجریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص

الفرع الثاني

الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة

ین الخاصة یمكن القول بأن المشرع الجزائري أقر هذا النوع من المسؤولیة في بعض القوان

:حتى قبل أن یقرها في قانون العقوبات، وعلى سبیل المثال نذكر 

:تنص1992المتضمن قانون المالیة لسنة  252-91من القانون رقم  9فقرة  303المادة -

معنوي آخر تابع للقانون الخاص عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شحص"

یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین 

الشرعیین أو القانونیین وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فیما یخص هذا الأخیر 

."بالغرامات الجبائیة المنصوص على تطبیقها 

30ص المرجع السابق،،"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال"، مسعودي هناء- 1  

18صادر في 65، ج ر عدد 1991متضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في 25-91القانون رقم -2

.1991دیسمبر 
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المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 012-03م المعدل بالأمر رق221-96الأمر رقم 

منه5، حیث نصت المادة لى الخارجإ الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

و  1تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص علیها في المادتین "

..."دون الماس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین من هذا الأمر العقوبات التالیة،2

ثانيالالمبحث 

تدابیر الوقایة لقمع جریمة تبییض الأموال والعقوبات المقررة لهذه الجریمة

الاتفاقیاتلم تقتصر على تجریم هذه الظاهرة في إن الوقایة من عملیات تبییض الأموال 

استغلال جل منع أتدابیر وآلیات وقائیة من لاتخاذبل تعدته ، الوطنیةالدولیة والتشریعات 

فرض  وتتمثل هذه السیاسة الوقائیة في.لتبییض الأمواجرائمالنظام المصرفي في مرور 

وذلك من أجل ، ى عاتق البنوك والمؤسسات المالیةالواقعة عل الالتزاماتمجموعة من 

وفي  )المطلب الأول(جرائم تبییض الأموالم تورطها في حمایتها والحفاظ على سمعتها وعد

.)المطلب الثاني(بت تورطها في مثل هذه الجرائم فإنها تتعرض للعقوبة ثحالة ما إذا 

المطلب الأول

تدابیر الوقایة لقمع جریمة تبییض الأموال

الحیطة والحذر والتي یتعین على البنوك وغیرها من هذه التدابیر تدخل في إطار سیاسة 

والجهود الدولیة الاتفاقیاتتظهر هذه التدابیر من خلال  و، المؤسسات المالیة الوفاء بها

على ضرورة تبادل التعاون "بازل"فقد حثت لجنة ، الأموالذات الصلة بمكافحة تبییض 

ام المصرفي ـوطرق قمع استعمال النظالدولي والوطني لإحاطة السلطات التشریعیة بكیفیات 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 01-03المعدل بالأمر رقم ، 1996جویلیة 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم -1

.1996ویلیة ج10صادر في  43ج ر عدد الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

بقمع مخالفة التشریع والتنظیم والمتعلق 22-96یعدل ویتمم الأمر 2003فیفري 19المؤرخ في 01-03الأمر رقم  -2

.2003فیفري 23صادر في 12ج ر عدد ین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الخاص
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ات الوطنیة المكلفة بتطبیق ـع السلطـة مـة كاملـبصفتعاون البنوك ووجوب ، ةـات الإجرامیـللغای

.القوانین مع احترام المقاییس والتنظیمات الوطنیة الخاصة والمتعلقة بالسر المهني 

وبالتالي فإن التحقق من هویة العملاء مع البنوك یمثل أحد أبرز الجوانب القانونیة التي 

فالبنوك ملزمة بالوقوف على الشخصیة ، الأموالحد من نطاق عملیات تبییض المن شأنها 

بحفظ المستندات ملزمة  هانأكما ،الحقیقیة لعمیلها حتى وإن كان مستترا وراء وسیط معین

كما تكون ملزمة أیضا )الفرع الأول(المتعلقة بالمعاملات المصرفیة والسجلات الضروریة 

).الفرع الثاني(شتباه في العمیل أو المعاملة المصرفیة بواجب الإخطار في حالة الا

الفرع الأول

وحفظ المستندات التحقق من هویة العملاء 

أقرته مختلفوقد ، لمعمول بها منذ القدیم في البنوكا المبادئمبدأ اعرف عمیلك من 

.1الوثائق الدولیة والتشریعات الوطنیة وهو التزام یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة 

یقتضي هذا المبدأ التحقق من شخص العمیل سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا وسواء 

كان یتعامل مع البنك العمیل نفسه أو نائبه كالوكیل عن شخص العمیل أو مدیر الشركة 

العمیل الدائم الذي له حساب ومعاملات مع البنك أو ویمتد هذا التحقق لیشمل، عمیل البنك

خص الذي یتلقى تحویلات نقدیة عن طریق البنك أو یقوم باستبدال العمیل المؤقت كالش

.2عملة أجنبیة من البنك

و لذا یجب علیه أن یعمل )أولا(فإن البنك قد یمر علیه ثلاثة أنواع من العملاء وعلیه 

)ثانیا(وبكل عمیلعلى حفظ المستندات والسجلات الضروریة بكل عملیة

، 2002،القاهرة، دار النهضة العربیة، "مكافحة جرائم غسل الأموال في التشریع المصري"، شریف سید كامل-1

.79ص   

   .49ص  ،مرجع سابق،"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال "هناء، مسعودي-2
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:یتعامل مع ثلاثة أنواع من العملاء فنجدیمكن للبنك أن  : أولا  -

یشكل تحدید هویة العملاء وفقا للمعاییر الدولیة تحدیا هاما أمام:الاعتیاديالعمیل -

.الجهات المقدمة للخدمات المالیة

الصعب المثال منعلى سبیل البلدان النامیة والبلدان المتوسطة الدخل اقتصادیاتففي     

العنایة الواجبة "على العدید من العملاء التقید ببعض متطلبات تحدید الهویة التي تملیها 

أو قیام طرف ثالث بالتحقق من صحة عنوان ،مثل أرقام الهویة الوطنیة"بخصوص العملاء 

1.الإقامة  المادي

طبیعیا أو شخصاكان إذا اعتاد التعامل مع البنك، وذلك سواء اعتیادیایعتبر العمیل

یة ساریة الصلاحیة لمن الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصالتأكد یتم حیث ، معنویا

منبنسخةالاحتفاظویتعین، بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك، ومن عنوانه، للصورةمتضمنة 

2.وثیقةكل

استیفاء إلا بعدر على البنوك فتح الحسابات لأي عمیل فرد ظبنك الجزائر یحفإن وعلیه 

غیر الجزائریین المقیمین في وذلك إذا كان العمیل جزائریا أو، صورة من بطاقته الشخصیة

وبالنسبة للأفراد غیر الجزائریین غیر المقیمین ، صلاحیة تلك البطاقةسریان وبشرط ، الجزائر

  .هز السفر الخاص بهم شریطة صلاحیتفإنه یتعین استیفاء صورة من جوا، ي الجزائرف

إضافة إلى استیفاء  ـوبالنسبة للزبون صاحب المؤسسة الفردیة فإنه یتعین على البنك 

الحصول على صورة من الترخیص .اقة الشخصیة للزبون صاحب المؤسسةصورة البط

وآثارهاعلى الجهات المقدمة الأموال ومحاربة تمویل الإرهاباللوائح التنظیمیة لمكافحة غسل"،فر أیسرن وآخرونجنی-1

الإلكتروني الموقع على منشور،2005، جویلیة 29مذكرة مناقشة رقم "للخدمات المالیة المعنیة بأصحاب الدخل المنخفض

to-regulation-ar-https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-:التالي 

-29-no-note-discussion-terrorisme-of-financing-the-and-laundering-money-mbatco

22427.pdf

.246ص  ،،المرجع السابق"زائريآلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في الشریع الج"،نبیلة قیشاح- 2
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ردیة وإذا كان الزبون صاحب المؤسسة الف، لمذكورةالخاص بنشاطه وبشرط صلاحیة الوثائق ا

فإنه یجب استیفاء صورة من الأوراق الثبوتیة المعتمدة ، الجزائرأجنبي وغیر مقیم في 

.بالدولة كالوزارات المعنیةمن الجهات المختصة ، كالتصدیق علیها

أما إذا كان ، ذلك بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلكمن عنوان العمیل و التحققكما یجب 

فإن المشرع الجزائري یفرض على البنك التحقق من هذا الشخص بتقدیم ، الشخص معنویا

وبأن له وجودا فعلیا أثناء إثبات ، قانونه الأساسي وأیة وثیقة تثبت تسجیله واعتماده

.شخصیته

فیتم التحقق من هویتهم وعنوانهم ، المعنويالشخصأما بالنسبة للأشخاص الذین یمثلون 

ابق على النحو الس، طبیعیینهویة العملاء أشخاصا التحقق من بنفس الكیفیة التي یتم به

فقرة  7،وذلك تبعا لما جاء في نص المادة 1لهمطات المخولة بیانه ولهم تقدیم تفویض بالسل

03-12من النظام  5فقرة  5وكذا نص المادة 2المعدل والمتمم01-05من القانون رقم 7

أي غیر دائمین ، إن البنوك تتعامل كذلك مع عملاء عرضیین:العمیل العرضي -

یذ عملیة ما دون أن تكون لدیه ویطلب تنف، العمیل لا یمتلك حسابا لدى البنكوعلیه فإن هذا 

ومع ذلك فإنه یتعین على البنك التحقق من ، 3إقامة علاقة مستمرة مع ذلك البنكفي  نیة

معلومات بنك الكویت المركزي مثلا تفرض وفي هذا الصدد نجد، العرضيهویة العمیل 

لسفر وبشرط بالإضافة إلى صورة وثیقة ا، البطاقة المدنیة الشخصیة الصالحةصورة  فاءیاست

.صلاحیتها

.154 ص المرجع السابق،،"دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال"كریمة تدریست،- 1

یتم التأكد من هویة الشخص المعنوي بتقدیم قانونه الأساسي وأیة وثیقة تثبت ".....01-05من القانون 7المادة -2

یتعین على الوكلاء والمستخدمین الذین یعملون .........تسجیله أو اعتماده وبأن له وجودا فعلیا أثناء إثبات شخصیته

..."ائق المذكورة أعلاه، التفویض بالسلطات المخولة لهم لحساب الغیر أن یقدموا فضلا عن الوث

.155ص  ،السابقالمرجعكریمة تدریست، - 3  
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و إجراء العملیة المصرفیة البنوك بأن تمتنع عن تنفیذ المعاملة أتلك القوانین كما تلزم 

1.الأوراق والمستندات المذكورةفاء یاستفي حالة عدم العملاء  لهؤلاء

تجدر الإشارة إلى أن بعض التشریعات المقارنة وعلى غرار التشریع الجزائري تفرض على 

البنوك التحقق من هویة العملاء العرضیین بنفس الكیفیة التي یتم بها التحقق من هویة 

حددت .الجزائريعلى خلاف التشریع .غیر أن هذه التشریعات، عتیادیینالإالعملاء 

2.إجراءات هذا التحقق ةمباشر الحالات التي یتم فیها 

بالمستفید الحقیقيهناك ما یسمى ، بالإضافة إلى العمیلین السابقین:المستفید الحقیقي-

بمعنى آخریناب ولفائدة شخص أو أشخاص فقد یتقدم العمیل أمام البنك لإنجاز عملیة لحس

.الغیرلحسابنه ما هو إلا وسیط یعمل أ

ومن ثم یتعین إلزام البنك بالتحقق من هویة المستفید الحقیقي من العملیة المطلوب منه 

3.تحقیقها

وعلیه ، لحسابهوالذي یتم التصرف ،الآمر الحقیقي للعملیة، ویقصد بالمستفید الحقیقي

 ةیمارسون سیطرة فعلیة في النهایص أو الأشخاص الطبیعیون الذین یملكون أوفهو الشخ

كما یتضمن أیضا الأشخاص ، نیابة عنهیقوم بالعملیات الشخص الذي  أو، على الزبون

بذل یوعلیه یجب على البنك أن، معنويالذین یمارسون سیطرة فعلیة نهائیة على شخص 

 امن خلالهالعنایة الكافیة للتأكد من أن العملیات والمعاملات التي تجري على الحساب أو 

بنك شبهات حول سیما فیما لو ثارت لدى اللا، الحسابلح العمیل المفتوح باسمه اصهي ل

4.طبیعة نشاط العمیل

 .115ص  ،المرجع السابق،"لتشریع الجزائريمسؤولیة البنك عن جریمة تبییض الأموال في ا"،عمار مصطفاوي-1

.155، ص قالسابالمرجع،  "بنوك في مكافحة تبییض الأموالدور ال" ،كریمة تدریست- 2

.156ص  ،نفسهالمرجع - 3  

.115، ص ، المرجع السابق"لتشریع الجزائريمسؤولیة البنك عن جریمة تبییض الأموال في ا"عمار مصطفاوي،- 4
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وبهذا نستطیع أن نقول بأنه یتعین على البنوك أن تضع إجراءات محددة لقبول عملائها 

بما ، والرقابة المستمرة على الحساباتسیاسة واضحة للتحقق من هویة العمیلبإتباعوهذا 

وهذا بوجود أنظمة جیدة تتعلق بمراقبة ، امكانیة التعرف على المعاملات المشبوهةیكفل لها 

.وأنظمة وإجراءات رقابیة، دارةالإ

:زام البنوك بحفظ المستندات والسجلات الضروریةتإل:ثانیا-

الإجراءات المتبعة لتضییق الخناق على جریمة تبییض الأموال زام من بین تهذا الإلیعد 

).ثانیا (وهو قائم على برنامج معین ومدروس)أولا(وهو مرتبط أساسا بالعملیات المصرفیة 

لسجلات بات لزاما على البنوك الاحتفاظ با:زام البنوك بحفظ المستنداتتال فهومم :أولا  - 

بلغ أو ما وبخاصة تلك التي تزید قیمتها عن م،المصرفیةوالبیانات المتعلقة بالمعاملات 

لسلطات المختصة في الوقت وبما یمكن من إجابة طلبات ا،یعادلها في ملفات خاصة

.المناسب

بالاحتفاظ بطائفتین من وعلى رأسها البنوك وبهذا یجب أن تلتزم كافة المؤسسات المالیة

1:الوثائق والمستندات وهي كالآتي

لاء البنك وتتضمن كافة المستندات والوثائق الخاصة بعم:طائفة تخص العمیل

.شخصیة لهم والمستندات الخاصة بهمفي ذلك صورة الهویات البما، دولیین أو سواء محلیین

هویته رقم ، اسم العمیل:البیانات التالیةیجب أن تظهر هذه الوثائق والمستندات بوضوح 

وإلى جانب ذلك یجب ، شركاتفي شكل عملاء لوعقود التأسیس بالنسبة ل، صلاحیتهاوتاریخ

قل من تاریخ خمس سنوات على الأ05بصورة من هذه الوثائق والمستندات لمدة الاحتفاظ

01-05القانون من  1فقرة  14وذلك ما أشارت إلیه المادة .إقفال الحساب للعمیل

  ا ـل الإرهاب ومكافحتهمـتبیض الأموال وتمویلق بالوقایة من ـالمتعالمعدل والمتمم و

   .52ص  ،المرجع السابق،"تبییض الأموال المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة"،هناءمسعودي-1
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تي ذكرها وجعلها في متناول السلطات بالوثائق الآالاحتفاظالخاضعین یتعین على«

سنوات على )05(خلال فترة خمس الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم :المختصة 

.»بعد غلق الحساب أو وقف علاقة التعامل،الأقل

بصورة من المستندات بالاحتفاظیقوم البنك :طائفة تخص العملیات والمعاملات

وذلك لمدة، استحقتالخاصة بالحسابات التي أقفلت والعقود التي انتهت والصفقات التي 

فقرة  14لمادة تبعا لنص االاستحقاق أوالانتهاء تاریخ الإقفال أو سنوات من)05(خمس 

الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال ".......السابق الذكر من الأمر2

ویراعى وجوب تضمین البیانات ، "بعد تنفیذ العملیة، سنوات على الأقل)05(رة  خمس تف

عاملات والمعلومات الجوهریة عن المعاملات والتي تشمل اسم العمیل والمبالغ والعملة ثم الم

.العملیةالمرتبطة بها نوع 

كما یجوز للبنك ، بالمستندات والأوراق الداعمة للقیود في الحساباتالاحتفاظكما یتم 

كما ، یخص غسیل الأموال وتمویل الإرهاباستخدام الوثائق والأوراق المذكورة في أي تحقیق 

.الرقابیة  اتیجوز للبنك استخدامها عند تقدیم أي تفسیر أو معلومات إلى الجهات والسلط

تحدیث البیانات بصفة دوریة ووضع هذه السجلات والمستندات یجب على البنوك كما 

.ضائیة والجهات المختصة عند طلبهاتحت تصرف السلطة الق

ویجب أن یحتفظ بتلك السجلات والبیانات لمدة معینة من تاریخ إجراء المعاملة 

مدة معینة من تاریخ إغلاق بها لالاحتفاظیتعین أیضاوبخصوص وثائق فتح الحساب فإنه 

1.الحساب

التشریع الجزائري و و   دراسة مقارنة بین المواثیق الدولیة-التدابیر الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال "،وهیبة لعوارم-1

، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العدد الثاني، ،لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيا ،"التشریع الفرنسي

.176ص ،2012بجایة،  
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وضمن التوصیة الثانیة عشر أكدت أنه یجب على GAFI"1"فمجموعة العمل المالي 

خمسة للعملیات المحلیة والدولیة لمدة المؤسسات المالیة أن تحتفظ بكل السجلات الضروریة 

.بالمعلومات التي تطلب منهاوذلك حتى تتمكن من إفادة السلطات المختصة  أعوام) 05(

وهذه السجلات یجب أن تكون مكتملة وكافیة تشمل مبالغ وأنواع العملة المستخدمة إن 

.ة الدعوى الجنائیة إذا لزم الأمروجدت لتوفر الدلیل على إقام

مثلا صورة ، عمیلویجب على المؤسسات المالیة أن تحتفظ بسجلات عن هویة ال

، أو رخصة القیادة أو ما شابه ذلكجواز السفر أو البطاقة الشخصیةلبطاقة الهویة مثل 

.سنوات على الأقل بعد قفل الحسابخمسوملفات حسابه ومكاتب أعماله وذلك لمدة 

وهذه المستندات یجب أن تكون متاحة للسلطات المحلیة المختصة في إطار إقامة 

2.الدعاوي والتحقیقات الجنائیة

05-05هذه الإجراءات بوضعه للنظام رقم ،د عزز بنك الجزائر في نفس السیاقلق   

والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 20053دیسمبر 15المؤرخ في 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة«:منهالأولى  المادةومكافحتهما والذي جاء في 

المتعلق بالوقایة من تبییض 01-05تطبیقا للقانون ر،والمصالح المالیة لبرید الجزائ

، منه 3و  2كما هو منصوص علیه في المادة 4الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

1-GAFIلوضع ودراسة الإجراءات التي تسمح  "الو م أ ،بریطانیا،الیابان،،ایطالیاالمانیافرنسا،كندا،"السبعةمجموعة

.بمكافحة تبییض الأموال

التشریع الجزائري و التدابیر الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال دراسة مقارنة بین المواثیق الدولیة،"وهیبة لعوارم،-2

   . 176ص ،المرجع السابق،"الفرنسيالتشریع 

ج ر  ،علق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمایت2005دیسمبر15مؤرخ في 05-05نظام رقم -3

 12عدد  ، ج ر 2012نوفمبر28المؤرخ في 03-12ملغى بموجب النظام رقم .2006أفریل  23في صادر  26عدد  

.2013فیفري 27فيصادر 

تمویل الإرهاب ومكافحتهما علق بالوقایة من تبییض الأموال و تی2005فیفري 06المؤرخ في 01-05قانون رقم -4

فیفري 13المؤرخ في 02-12موجب الأمر رقمبمعدل ومتمم  3ص  ،2005فیفري  09في صادر 11 عددج ر  

.2012فیفري 18في صادر  08عدد  ج ر ،2012
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، على برنامج مكتوب من أجل الوقایةالتحلي بالیقظة ویتعین علیها بهذا الصدد أن تتوفر 

.»والكشف عن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

  : على 081-11من النظام رقم  01تنص المادة :البرنامج المتبع:ثانیا -

أن یمتلكوا برنامجا ، بهذه الصفة، ویتعین علیهم، بالیقظةالالتزام.....یجب على المصارف "

.الإرهاب ومكافحتهماالأموال وتمویلمكتوبا من أجل الوقایة والكشف عن تبییض 

:على الخصوص ما یأتي ،یجب أن یتضمن هذا البرنامج

الإجراءات.

عملیات المراقبة.

منهجیة الرعایة اللازمة فیما یخص معرفة الزبائن.

توفیر تكوین مناسب لمستخدمیها.

 الي یندمج المالاستعلامخلیة معالجة مع)مراسل وإخطار بالشبهة(نظام علاقات

ر سنوي یرسل إلى ویتم إعداد تقریلیة للبنوك والمؤسسات المالیة في نظام المراقبة الداخ

2."اللجنة المصرفیة

على البنوك أن تتخذ المعاییر اللازمة من أجل التعرف على الزبائن الجددیجب كما 

.وتحدید هویتهم 

 47عدد  ج ر ،داخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةیتعلق بالرقابة ال2011نوفمبر 28مؤرخ  في 08-11نظام رقم -1

.21، ص 2012أوت 29صادر في 

.138ص ،المرجع السابق،"جریمة تبییض الأموال "،جمال خوجة- 2  
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المتعلق بالوقایة من تبییض 031-12من النظام رقم  2دة اوذلك حسب ما أقرته الم

.2الأموال

الفرع الثاني 

بالإخطار بالشبهة زامتالال

فحة ووضع أن تنتهجه من أجل مكاثاني أهم التزام یجب على البنك الالتزامویعد هذا 

.الأموالتبییضحد لجریمة 

في أعقاب  2001سبتمبر 28فلقد خرج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في 

بالعدید من التوصیات،الأمریكیةة التي هزت الولایات المتحد2001سبتمبر 11أحداث 

ي على مستوى كل دولةوالتي كان من بینها وجوب إنشاء هیئة متخصصة بالاستعلام المال

واستجابة لذلك فإن الجزائر عملت على تكییف تشریعاتها مع التشریعات الدولیة ودأبت على 

حیث ) أولا(الكثیر من الهیئات واللجان وعلى رأسها خلیة معالجة الإستعلام المالي إنشاء 

ها من أهم آلیات مكافحة جریمة غسیل الأموال في الجزائر وقد تم ضبط سیر ؤ یعد إنشا

عمل هذه الهیئة وتحدید الإجراءات والتدابیر والوسائل اللازمة لأداء مهامها بموجب نصوص 

.)نیاثا(قانونیة تنظیمیة 

لتفادي ،ریة لبرید الجزائوالمصالح المالیتعین على المصارف والمؤسسات المالیة"03-12من النظام رقم 2المادة -1

ومطابقتها"معرفة الزبائن "اخلیة السهر على وجود معاییر د،بلةالتعرض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقا

تتعدى تدابیر الحمایة المتعلقة بمعرفة الزبائن نطاق عملیة عادیة لفتح حساب ومسكه وتستلزم من المصارف .باستمرار

والمصالح المالیة لبرید الجزائر واجب الرعایة الصارمة فیما یخص الحسابات والعملیات التي قد تشكل والمؤسسات المالیة

2012نوفمبر 28المؤرخ في 03-12النظام رقم  ـ،"لعملیات التي قد تكون محل شبهةخطرا ومراقبة حذرة للنشاطات وا

.2013فیفري 27صادر بتاریخ  12عدد ج ر ،موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمایتعلق بالوقایة من تبییض الأ

"دور البنوك والمؤسسات المالیة في مكافحة جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرهاب"،كریمة مصواف وعزیزة معلوم-2

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةة،القانون الخاص والعلوم الجنائیفرع القانون الخاص،ر،شهادة الماستمذكرة تخرج لنیل 

.14ص  ،2013، بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،قسم الحقوق، 
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الإستعلام الماليمعالجة خلیة :أولا-

لقد كان إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي وفقا لمجموعة من النصوص والقوانین 

.هذه النصوص التي تعدت تبیان طریقة إنشائها إلى تحدید طبیعتها وشكلها القانوني

إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي لدى كان لقد :الماليء خلیة معالجة الإستعلام إنشا-

المؤرخ في 127-02التنفیذي رقمبموجب المرسوم ، 2002الوزیر المكلف بالمالیة سنة 

المتضمن إنشاء خلیة  معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها وعملها، 20021أفریل 07

رغم أن تنصیبها الفعلي 2010سنه 137-10المرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم بموجب

2.فقط 2004تم سنه 

المالي، مقرها والاستقلالتتمتع بالشخصیة المعنویة تعتبر المؤسسة بأنها مؤسسة عمومیة

مدینة الجزائر، تختص بتلقي الإخطارات بالشبهة من طرف المؤسسات المالیة وتقوم بإجراء 

.3الخبرة والتدقیق من هذه المعلومات

4وما تجدر الإشارة إلیه أن هذه الهیئة لم یتم تبیان طبیعتها القانونیة إلا بموجب المادة 

الهیئة المتخصصة هي سلطة إداریة ":التي تنص على أن 02-12مكرر من الأمر رقم 

...."المالي والاستقلالالمعنویةمستقلة تتمتع بالشخصیة 

ستعلام المالي وتنظیمها تضمن إنشاء خلیة معالجة الإی2002أفریل 07مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -1

275-08معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 16ص  ،2002أفریل07صادر في  23عدد ج ر  وعملها،

معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر  07في صادر  50عدد  ج ر ،2008سبتمبر 06المؤرخ في 

المؤرخ في 157-13متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقمالمعدل وال2010أكتوبر10المؤرخ في 10-237

.2013أفریل 28في صادر  23عدد ج ر  ،2013أفریل15

لعلوم كلیة ا،ماجستیرلنیل شهادة المذكرة ،"مكافحتها ـ دراسة حالة الجزائرظاهرة غسیل الأموال وآلیات"الشرنة سعید،-2

   .126ص ،2009،رجامعة الجزائ،رالاقتصادیة وعلوم التسیی

في  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر"الكشف عن جریمة تبییض الأموال كآلیة للحد منها"خیر الدین الیاس وخنیش سفیان، -3

، 2015الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.52ص   
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 رقممن المرسوم التنفیذي3تبعا لنص المادة :تشكیلة خلیة معالجة الإستعلام المالي-

، فمجلس الخلیة المالي من مجلس وأمانة عامةالاستعلامتتكون خلیة معالجة 08-275

أعضاء یتم اختیارهم وفقا لكفاءتهم في المجالات البنكیة والمالیة،4یتكون من رئیس و

وقاضیان یختارهما وزیر العدل حافظ الأختام بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وهذا وفقا 

وفیما یخص الأمانه العامة .من المرسوم التنفیذي السالف الذكر10لما جاء في نص المادة 

المتواجدة على مستوى خلیة معالجة الإستعلام المالي فإنها تلعب دورا هاما وأساسیا في 

هذه الأخیرة، إذ یتجلى دور الأمانة بالتنسیق مع الخلیة فیما یتعلق بالعمل الإداري مساعدة 

.1المخول لها

والهجمات من أي طبیعة والإهاناتمن التهدیدات یستفید أعضاء الخلیة من حمایة الدولة

بالإضافة إلى استفادة ، بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهموالتي یمكن أن یتعرضوا لها ، كانت

أعضاء مجلس الخلیة من راتب شهري علاوة على المرتب الذي یتقاضونه من المؤسسة أو 

هم المبذولة بغرض الوصول إلى قمعوذلك لجهود،لحسابهارة الأصلیة التي یعملون الإدا

ثناء القیام بعملیات المراقبة والتدقیقات أوسهرهم على احترام القانون ، العملیات غیر العادیة

.2المالیة 

وظیفة خلیة الإستعلام المالي:ثانیا-

تتمتع خلیة الإستعلام المالي باختصاص بارز وصلاحیات هامة تقوم بها بالاعتماد على 

.مصالح معینة

الأول تتمتع خلیة الإستعلام المالي بنوعین من المهام :صلاحیات خلیة الإستعلام المالي -

.وقائي والثاني ردعي 

53،  صالسابقالمرجع خیر الدین الیاس وخنیش سفیان، - 1

"وتمویل الإرهابدور البنوك والمؤسسات المالیة في مكافحة جریمتي تبییض الأموال "كریمة مصواف وعزیزة معلوم،-2

.58ص، المرجع السابق
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:ومفادها 275-08من المرسوم التنفیذي رقم 4تظهر المهمة الوقائیة في المادة 

موال على الخلیة أن تضع الإجراءات الضروریة للوقایة من أي شكل من أشكال تبییض الأ-

یكون الدافع منه الحق في اقتراح كل نص تشریعي أو تنظیميكما لها . ب وتمویل الإرها

وتمویل الإرهاب، وأن تضع جل التدابیر موال الحد والقضاء على جریمة تبییض الأ

الضروریة التي تعمل على القضاء على العملیات القذرة، التي تكون خلفیتها سواء تبییض 

.1الأموال أو تمویل الإرهاب

أجل قمع وردع فإن لدیها أیضا مهمة ردعیة، من قائیة للخلیة، إلى جانب المهمة الو 

:مرتكبي هذه الجرائم ، وتتولى بهذه الصفة المهام التالیة 

تسلم التصریحات المتعلقة بكل عملیات تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، التي ترسلها -

والوسائل المناسبة ، ومعالجتها بكل الطرق ات والأشخاص التي یعینهم القانونإلیها الهیئ

الة مة للكشف عن مصدر الأموال القذرة، وفي حوذلك بجمع المعلومات والبیانات اللاز 

أنها قابلة للمتابعة الجزائیة، أو في كل مرة بالعملیة، التحقق من أن الوقائع عند الاشتباه

تبعا لنص المادة تكون تلك الوقائع المصرح بها لها علاقة بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب

المختص بعد إجماع ، یرسل الملف إلى وكیل الجمهوریة 275-08المرسوم التنفیذي من 4

المعدل 01-05من من القانون 16تبعا لنص المادة ضاء خلیة الإستعلام الماليأع

، مع سحب الإخطار بالشبهة من الملف المرسل لوكیل 02-12والمتمم بالأمر رقم 

یدرك هویة الشخص الذي أخطر الخلیة             الجمهوریة لكي لا

وفي حالة اعتراض عضو من الهیئة المتخصصة عن إرسال الملف لوكیل الجمهوریة ، یتم 

إلى وكیل الجمهوریة  لهحفظ الملف الذي یحتوي على الإخطار بالشبهة ولا یتم إرسا

.2المختص إقلیمیا

59، ص السابقالمرجع كریمة مصواف وعزیزة معلوم،- 1

147، مرجع سابق، ص "جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر"بن عیسى بن علیة، - 2
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لأخرى وتتبادل المعلومات مع البلدان الأجنبیة الدول اكما یمكن للخلیة أن تطلع هیئات 

تحت وطیدة بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب، وذلكحول العملیات التي تكون لها علاقة

الذي یتم عن طریق استعمال وسائل ،1إطار المعاملات بالمثل تحت باب التعاون الدولي

الإعلام المالي في مجال المالیة مما یسهل مراقبة العملیات المشبوهة، من أجل مكافحة 

بالتعاون بین القطاعات ، خاصة جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ، كما تقوم الخلیة 

صول على أفضل مع الجمارك والضرائب و الخزینة العمومیة وبنك الجزائر من أجل الح

نظام لتصریح بالشبهة كونها تتمتع بامتیازات واختصاصات واسعة في مجال التحري 

.012-05من القانون 21تبعا لنص المادة والتحقیق

المعدل 01-05كما أن لخلیة الإستعلام المالي مهام إضافیة، أضافها القانون رقم 

ن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، بحیث المتعلق بالوقایة م02-12والمتمم بالأمر رقم 

ساعة على تنفیذ أي عملیة بنكیة 72یمكن لها أن تعترض بصفة تحفظیة ولمدة أقصاها 

وتمویل الأموالقویة لتبییض لشخص طبیعي أو معنوي، تقع علیه شبهةبالنسبةسواء أكان 

المادة تبعا لنصالإرهاب وحیث یسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة

، وما یلاحظ هو دائما02-12من القانون السالف الذكر المعدل والمتمم بالأمر رقم 173

المتخصصة بعد انقضاء الهیئةعلى التدابیر التحفظیة التي تأمر بها أنه لا یمكن الإبقاء

ئة بحیث یمكن لرئیس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهیساعة إلا بقرار قضائي، 72مدة 

المتخصصة، وبعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر أن یحدد الأجل 

المحدد أو یأمر بالحراسة القضائیة المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع 

یمكن الهیئة المتخصصة أن تطلع هیئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، :"01-05من القانون 25المادة -1

على المعلومات التي تتوفر لدیها حول العملیات التي یبدو أنها تهدف إلى تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب، مع مراعاة 

".المعاملة بالمثل

رك بصفة عاجلة تقریرا سریا إلى الهیئة المتخصصة فور ترسل مصالح الضرائب والجما"01-05من القانون 21المادة -2

اكتشافها، خلال قیامها بمهامها الخاصة بالتحقیق والمراقبة، وجود أموال أو عملیات بشتبه أنها متحصلة من جنایة أو 

"الإرهابجنحة، لا سیما الجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلیة أو یبدو أنها موجهة لتنمیل    

...."ساعة 72یمكن الهیئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظیة ولمدة أقصاها "01-05من القانون 17المادة - 3
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التي 02-12المعدل والمتمم بالأمر رقم 01-05من القانون 18حسب المادة الإخطار

یمكن رئیس محكمة الجزائر،  بناء على طلب الهیئة المتخصصة وبعد .:"....تنص

في الفقرة أعلاه،  داستطلاع رأي وكیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر،أن یمدد الأجل المحد

..."أو یأمر بالحراسة القضائیة المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار

أربعة مصالح قد خصص لخلیة الإستعلام الماليو :مصالح خلیة الإستعلام المالي-

1:تساعدها في أداء مهامها

والعلاقات مع المراسلین تختص بجمع المعلومات:مصلحة التحقیقات والتحریات

من المرسوم  1ف  15عبعا لنص المادة وتحلیل تصریحات الشبهة وتسییر التحقیقات

.275-08التنفیذي 

وذلك ما یابة العامة والمتابعة القضائیةبالعلاقات مع النمكلفة :المصلحة القانونیة

من خلال دراسة وذلك  ،275-08من المرسوم التنفیذي  2ف  15أشارت إلیه المادة 

، العالمكما أنها تقوم بدراسة القوانین المقارنة في ، القانوني للملفات وتحلیل الوقائعالجانب 

.مة تبییض الأموال وتمویل الإرهابكل من جریوالتأكد من مدى مطابقتها مع أركان

وتشكیل بنك المعطیات المعلومات مكلفة بجمع :قواعد المعطیاتمصلحة الوثائق و

من المرسوم التنفیذي السالف 15من المادة 3تبعا للفقرة الضروري للسیر الحسن للعملیة 

 .الذكر 

بالعلاقات الثنائیة ومتعددة الأطراف مع الهیئات والمؤسسات مكلفة :مصلحة التعاون

وعلیه تشارك في النشاطات الدولیة .نفس میدان نشاط الخلیةتعمل فيالأجنبیة التي 

وهذه .2ویجب أن یكون التبادل وفقا لاتفاقیات وتفاهمات مشتركة ، یقات المشتركةوالتحق

الإتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطرافمع الهیئات مكلفة بالتعاون مع العلاقات أو المصلحة 

الجزائر دار الخلدونیة،،"متعلقة بالوقایة منها ومكافحتهاتبییض الأموال والقوانین والإجراءات ال"عبد العزیز عیاد،-1

.54ص  ،2007  

"وتمویل الإرهابدور البنوك والمؤسسات المالیة في مكافحة جریمتي تبییض الأموال "،وعزیزة معلومكریمة مصواف-2

.62ص  ،المرجع السابق
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من  4ف 15أو المؤسسات الأجنبیة التي تعمل في نفس المیدان وذلك ما دعت إلیه المادة 

.275-08المرسوم التنفیذي 

وقد تم إنشاء هذه المصالح بموجب قرار ،كل مصلحة مكلفین اثنین بالدراساتوتتضمن 

.مدیر العام للوظیف العموميیة والمشترك بین وزیر المال

المطاب الثاني 

لجریمة تبییض الأموالالعقوبات المقررة 

وتعقد أسالیبها وطرق ارتكابها والتطور الذي طرأ على ، إن خطورة جرائم تبییض الأموال

ید من غلوالسریة المصرفیة وما تمثله ، وصعوبة التكییف القانوني لها، تلك الأسالیب

وعدم التزام المصارف بالمراقبة الجادة وتعلیمات ، هذه الجرائمفي تحقیق الالمحقق في 

دفع  كل ذلكالأموال،تبییض وعدم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهة جرائم ،التبییض

والتي أن یولي أهمیة كبیرة لهذه الجریمة، والعقوبات المقررة لها،بالمشرع الجزائري إلى

.من قانون العقوبات 7مكرر  389إلى  1مكرر 389من خلال المواد من حددها 

هذه العقوبات تتماشى مع ما نصت علیه الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها في الجزائر 

)الأولالفرع (الأشخاص الطبیعیة العاملة بالبنك من جهة وهي مرتبطة ارتباطا وثیقا ب

من جهة  یخضع للمساءلة والعقاب امعنوی اباعتباره شخصالجزاءات المقررة على البنك وكذا ب

.)الثاني  لفرعا(ثانیة 
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الأول فرعال

)البنكستخدميم(العقوبات المقررة للشخص الطبیعي 

وعلیه فإن ، البنوكستخدميالناحیة البشریة في مإن جریمة تبییض الأموال تتجسد من 

مستشارا أو ، البنك في هذه الجریمة مهما كانت درجة مسؤولیتهمستخدمي ثبت ضلوع أحد 

فإن القاضي ، بالبنكستخدمإلى أبسط م الإدارةمراقبا أو حتى مدیرا عاما أو رئیس مجلس 

)ثانیا(وعقوبات تكمیلیة) أولا (تتراوح بین عقوبات أصلیة ، العقوباتجملة من یطبق 

وعقوبات بین عقوبات مقررة للتبییض البسیطهذه العقوباتتتراوح:العقوبات الأصلیة: أولا-

.مقررة للتبییض في صورته المشددة

ما لم یتوفر فیه ظرف من الظروف المنصوص یعد التبییض بسیطا :التبییض البسیط-

استعمال التسهیلات ب أو الاعتیاد:  وهيالعقوبات قانون من 2مكرر 389علیها في المادة 

1مكرر 389طار جماعة إجرامیة ومنه تعاقب المادة إفي أو نشاط مهني منحهاالتي ی

سنوات وبغرامة مالیة قدرها من ملیون إلى  10إلى  5مرتكب التبییض البسیط بالحبس من 

1.ثلاثة ملایین دینار جزائري

العقوبات على أنه یعاقب قانون من 2مكرر 389تنص المادة :التبییض المشدد-

:من الظروف التالیة مشددظرف تبییض الأموال المقترنة بمرتكب جریمة

على ارتكاب جریمة تبییض الأموالإذا كان الجاني معتاد.

لات التي یمنحها له نشاطه المهنيإذا ارتكبت الجریمة باستعمال التسهی.

ي الجریمة في إطار جماعة إجرامیةإذا ارتكب الجان.

.تقانون العقوباكرر وما یلیها من م389المادة - 1  
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قدرها أربعة سنة و بغرامة مالیة 20سنوات إلى 10فإنه یعاقب علیها بالحبس من 

42الفساد قد نص في المادة أن قانون مكافحة إلى وتجدر الإشارة ، ملایین دینار جزائري

2.على جریمة تبییض الأموال كجریمة من جرائم الفساد1منه

منه على ظروف مشددة عند ارتكاب مثل هذه الجرائم من طرف قاضي 48تنص المادة 

ضابطاأو ضابطا عمومیا أو عضوا في الهیئة أو ، علیا في الدولةأو موظف یمارس وظیفة 

أو موظف ، صلاحیات الشرطة القضائیة ضأو ممن یمارس بعأو عون شرطة قضائیة 

سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة 20سنوات إلى 10أمانة ضبط یعاقب بالحبس من  

لا سیما بعد التعدیل ، نفسها فأي من النصین طبق فلا بأسالمرتكبة ما دامت العقوبة 

الذي  20063دیسمبر 20المؤرخ في 23-06الأخیر لقانون العقوبات بموجب القانون 

.2مكرر389عدل المادة 

خمس عشرة سنة رفع سنوات إلى10للحریة هي الحبس من بعدما كانت العقوبة السالبة 

.لمشرع الحد الأقصى إلى عشرین سنةا

المعدل لقانون العقوبات نجده نص على إجراء  23-06 رقم هذا وبالرجوع إلى القانون

سماه الفترة الأمنیة وعرفها المشرع في المادة ، للحریةمستحدث یتعلق بتطبیق العقوبة السالبة 

أنها حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبق العقوبة والوضع في ، كررم60

والإفراج المشروط ، النصفیةالخارجیة أو البیئة المفتوحة وإجازات الخروج والحریة رشاتالو 

والتي تكون بقوة القانون ، على الفترة الأمنیة2ومكرر  1رر مك389ونص في المادتین 

.ص فیها صراحة على الفترة الأمنیةبالنسبة للجرائم التي ورد الن

القانون، بنفس یعاقب على تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیها في هذا "01-06من القانون رقم 42المادة -1

"العقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول في هذا المجال

2010الجزائر، ،دار هومة،العاشرةالطبعة ،الثانيالجزء ،"القانون الجزائي الخاصالوجیز في "،بوسقیعةأحسن -2

.160ص    

1966جوان 08المؤرخ في  156- 66ر رقم یعدل ویتمم الأم2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم -3

.2006دیسمبر24صادر في  84ج ر عدد  المتضمن قانون العقوبات،
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أما إذا كانت العقوبة تساوي ، سنوات10حكوم بها تساوي أو تفوق العقوبة الموإذا كانت

1.للقاضيأو تزید عن خمس سنوات فتطبیق الفترة الأمنیة یصبح جوازیا

وعلیه فإنه یجوز للقاضي عند إدانة أحد موظفي البنك بجریمة تبییض الأموال حسب 

فإن ، خمس سنوات)05(وإذا كانت العقوبة المحكوم بها تساوي أو أكثر من ، الأحوال

أو الوضع في الورشات الخارجیة أو ، توقیف المؤقتالمحكوم علیه لا یستفید من تدابیر ال

والحریة النصفیة والإفراج المشروط خلال سنتین ونصف ، الخروجالمفتوحة وإجازاتالبیئة 

.3مكرر 60ء العقوبة طبقا للمادة على الأقل من قضا

هي عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیة وهي تلك الواردة :العقوبات التكمیلیة:ثانیا-

.كذلكمنه 4،5،6مكرر 389العقوبات والمادة تقنین من 09في المادة 

لزامیة أي إجباریة  كالمصادرة إت التكمیلیة المشرع من بعض هذه العقوباجعل و   

.)جوازیة(خرى ترك البت فیها للقاضي لأوا

ذ یعتمد إ، وبة التكمیلیة الالزامیة الوحیدةالمصادرة هي العق:لزامیةلإ العقوبات التكمیلیة ا-

صحابها في النفع  العائد أعلى ضرب جریمة تبییض الأموال التشریع الحدیث في مكافحة 

 389ة لذلك نص في الماد، ولو آجلا، ثار الجریمةآدون استفادتهم من علیهم والحیلولة 

بالإدانة في العقوبات على وجوب الحكم بالمصادرة عندما ینطق القاضي من قانون4مكرر 

.جریمة تبییض الأموال

أو  ) العائدات الإجرامیة(التجرید والحرمان الدائم من الأموالتعني المصادرة 

.وأیلولتها للدولة نهائیا)المستعملةالوسائل والمعدات(أو الوسائط )الفوائد(المتحصلات 

وهذا لتفویت الغرض ، ات التي نص علیها قانون العقوباتوتعتبر المصادرة من أهم الجزاء

وهذا ، صول على عائدات كبیرة غیر مشروعةمن وراء تبییض الأموال وهو الحالحقیقي

.105ص المرجع السابق،،"یة للبنك عن جنحة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائ"،رعلي قدو  - 1   
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اتفاقیة فیینا فیما یخص عقوبة علیه أكدت و مواكبة من المشرع الجزائري لما نصت 

1.المصادرة

على الجهة القضائیة المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل التبییض بما المشرعأوجب

إلا إذا برر مالكها أنه ، رى الناتجة عن ذلك في أي ید كانتفیها العائدات والفوائد الأخ

.غیر المشروعي أو كان لا یعلم بمصدرهایحوزها بسند شرع

وبالرغم من أن النص العربي لا یفهم منه صراحة الوجوب إلا أن النص الفرنسي یحمل 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري أتى بأحكام خاصة بعقوبة ، أن المصادرة إلزامیةالاعتقادعلى 

  : وهي 4مكرر 389المصادرة في المادة 

 إذا أثبت أن مصادرة الأموال موضوع جریمة التبییض تكون في أي ید كانت إلا

ویكون ذلك إما بإظهار سند شرعي كالملكیة والحیازة وإما أن یثبت ، حائزها أنه حسن النیة

ولا یعلم أنه لم یكن متابع شخصیا ولم یكن مدان من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة 

وهذا حسب القاعدة العامة في المصادرة التي تحفظ حقوق الغیر حسن ، بمصدرها الجرمي

.السالفة الذكر01-05من القانون 24النیة المادة 

 أن الحكم بالمصادرة یكون في جمیع الأحوال وحتى لو انتهت المتابعة إلى إصدار

إذا كانت أو الأمر بأن لا وجه للمتابعة، مستوى النیابة علىالقضیة كانت  اقرار الحفظ إذ

ویكون ذلك بجدولة ، علین مجهولیناالقضیة على مكتب قاضي التحقیق بسبب بقاء الف

مع تقدیم ممثل النیابة طلب ، القضائیة المختصة من طرف النیابةالقضیة أمام الجهة 

2.والتي غالبا ما تكون مبالغ ضخمةبمصادرة الأموال والعائدات الإجرامیة

ومثال ذلك ، الحكم بالمصادرة في حدود هذه العائدات ذات المصدر غیر المشروع

ملیون دینار جزائري والأموال ذات المصدر غیر 30أن الأموال ذات المصدر المشروع 

.106ص  ،المرجع السابق،رعلي قدو - 1  

107ص ، المرجع نفسه- 2  
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ندما یقضي القاضي بالإدانة بجریمة تبییض الأموال فع، ملیون دینار جزائري1المشروع هي 

1.ملیون دینار جزائري أموال مشروعة10جزائري منها ملیون دینار20یقضي بمصادرة 

تجدر الإشارة إلى أن النص على مصادرة جزء من الأموال المشروعة في حالة اختلاطها 

في معظم النظم التشریعیة ولا مثیل له هو نص فرید من نوعهواندماجها مع عائدات إجرامیة

ب من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 5/6وهو مستوحى من نص المادة .الوضعیة

.)1988اتفاقیة فیینا (غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

وأن یكون الاندماج إرادیا ومادیا ، الاندماجإقامة الدلیل على ویشترط لإعمال هذا النص 

مادیة مثل شراء أصول ، المشروعة والأموال غیر المشروعةیصعب معه الفصل بین الأموال

به نقود محل الجریمة بحساب بنكي للجاني أو للغیر أو إیداع ، أو معنویة ثابتة أو منقولة

.أموال مكتتبة من مصادر مشروعة

 تعذر تقدیمهاالقضاء بعقوبة مالیة تساوي قیمة الممتلكات الواجب مصادرتها والتي

.بسبب تهریبها من طرف الجاني مثلاأمام الجهة القضائیة حجزها أو 

أن  4مكرر 389رة الأخیرة من المادة دقة منطوق المصادرة حیث أوجبت الفق

2.ممتلكات و تعریفها وتحدید مكانهایتضمن حكم أو قرار المصادرة بتعیین ال

التي أحالتها المادة العقوبات التكمیلیة تتمثل في تلك:العقوبات التكمیلیة الجوازیة -

من قانون العقوبات والتي یخضع لها9من قانون العقوبات إلى المادة 5مكرر 389

.المحكوم في جریمة تبییض الأموال

:بات هي أثنى عشر عقوبة وهيمن قانون العقو 9أما العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة 

.السابقلمرجعر، اعلي قدو  - 1

.108 ص ،نفسهالمرجع - 2
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علیه من طرف ولیه أو وصیه أو ومعناه إدارة أموال المحجور :الحجر القانوني

1.من قانون الأسرة104حسب المادة تعین له المحكمة في نفس الحكم مقدم لتسییر أمواله

وعلیه الإقصاء من :والمدنیة والعائلیةالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة

.لجریمةلعمومیة التي لها علاقة باجمیع الوظائف والمناصب ا

 الترشح ومن حمل أي وسامو  الانتخابالحرمان من حق.

 أو شاهدا حتى ولو على سبیل خبیراعدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو

.الاستدلال

 الحرمان من حمل السلاح والتدریس والوصایة.....

أي إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم :الإقامةد تحدی

من قانون العقوبات ویبدأ تنفیذ 11حسب المادة  اوهذ سنوات)05(لمدة لا تتجاوز خمس

2.علیهالمحكومأو الإفراج عن  العقوبة الأصلیةتمدید الإقامة من یوم انقضاء 

 في بعض الأماكن المحددة م علیه المحكو أي حظر تواجد :الإقامةالمنع من

ما سنوات في الجنایات 10و سنوات في الجنح 5قتا وتكون المدة القصوى للحظر هي مؤ 

سریان من قانون العقوبات لا یبدأ12وحسب المادة ، لم ینص القانون على خلاف ذلك

یوم الحظر إلا من یوم الإفراج عن المحكوم علیه وبعد تبلیغه قرار المنع من الإقامة أو من

3.انقضاء الدعوى العمومیة 

 وتنصب هذه المصادرة على الأشیاء التي استعملت أو للأموالالمصادرة الجزائیة

كانت تستعمل في تنفیذ الجریمة أو تلك المتحصل علیها وغالبا ما ترد علیها بعض القیود 

......السكن وفراش وملابس الجاني وعائلته من الدرجة الأولى كاستثناء

 جریمة وذلك إذا كان لها صلة بال:نشاطالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو

.سنوات5ویكون ذلك في حدود 

إذا لم یكن للمحجور علیه ولي ،أو وصي وجب على القاضي أن یعین في نفس ":من قانون الأسرة تنص104المادة-1

".من هذا القانون 100الحكم مقدما لرعایة المحجور علیه والقیام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 

.377ص  ،2008الجزائر،،ردار هومة للنش،"شرح قانون العقوبات الجزائري"عبد االله أوهایبیة،- 2  

.110ص  ،المرجع السابق،"ة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنح"علي قدور،- 3 
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 سنوات 5بحیث المدة لا تزید عن:مؤقتاوقد یكون نهائیا أو -إغلاق المؤسسة

.ارتكبت الجریمة بمناسبتهالنشاط الذي ممارسة وتترتب علیه  منع المحكوم علیه من 

5أو مؤقتا لمدة لا تتجاوز وذلك إما نهائیا :الإقصاء من الصفقات العمومیة

.سنوات

أي المحكوم علیه ملزم :واستعمال بطاقات الدفعالحظر من إصدار الشیكات

لى المؤسسة المصرفیة المصدرة بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إ

 .لها

مع المنع من استصدار رخصة جدیدة سیاقة أو إلغائها تعلیق أو سحب رخصة ال

.ات من تاریخ صدور الحكم بالإدانةسنو 5والتعلیق لا یزید عن 

سنوات5بحیث لا تزید المدة عن :سحب جواز السفر.

وذلك إما في ، ویجب النص على ذلك صراحةالإدانةشر أو تعلیق حكم أو قرار ن

1.ذاتهأو الأماكن المبینة في الحكمجریدة 

الفرع الثاني 

)البنك(العقوبات المقررة للشخص المعنوي

كأن یتم ذلك ، دة تصنیفات بحسب المعیار المعتمدیمكن تصنیف العقوبات إلى ع

أو بحسب  ابالإستاد إلى معیار جسامة الجریمة أو إلى معیار طبیعة العقوبة في حد ذاته

إلا بموجب نص أي أنها لا توقع ،ولا بد أن تكون العقوبة شرعیة، علاقة العقوبات ببعضها

قدارها تختلف في طبیعتها أو تجاوز في مبعقوبةكما لا یجوز الحكم ، تشریعي صریح یقررها

تعد العقوبات المقررة للشخص المعنوي من العقوبات و ، تلك المنصوص علیها قانونا

والجنح بالنسبة  للجنایاتلقانون العقوبات لا سیما المستحدثة  في ظل التعدیل الجدید 

.113ص  ،نفسهالمرجع علي قدور، - 1  
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تراوح بین عقوبات وعلیه نستطیع أن نقول بأن هذه العقوبات ت، والمخالفات كقاعدة عامة

.)ثانیا(وأخرى تكمیلیة )أولا(أصلیة 

وهذا  ةالغراملى البنك هيلیة الوحیدة المطبقة عإن العقوبة الأص:العقوبات الأصلیة:أولا-

كما یجوز الحكم من قانون العقوبات1مكرر الفقرة 18طبقا لما نصت علیه المادة 

بالمصادرة

هي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة وبذلك نصت و  :الغرامة-

الذي یرتكب الجریمة یعاقب الشخص المعنوي«على أنه 7مكرر  389المادة 

:بالعقوبات الآتیة 2مكرر   389 و 1مكرر 389المنصوص علیها في المادتین 

 المنصوص علیها غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة

.من هذا القانون2مكرر  389و  1ر مكر 389في المادتین 

 مصادرة الوسائل و المعدات التي مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبییضها ـ

استعملت في ارتكاب الجریمة 

تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة ، أو حجز الممتلكات محل المصادرةإذا تعذر تقدیم 

.»مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات 

یمكن الحكم على البنك كمؤسسة مالیة مصرفیة مدانة بجریمة تبییض الأموال ومنه

.ت الغرامة المقررة للشخص الطبیعيبغرامة لا تقل عن أربع مرا

ونلاحظ أن المشرع الجزائري خرج على مبدأ الشرعیة في هذا النص بنصه على الحد 

عن قیمة الغرامة ومنه یجوز للقاضي أن ینزل ، الأدنى دون النص على الحد الأقصى

1.ولكن لا یجوز له أن یحكم بقیمة أكبر، المحددة بالنص

.137،ص المرجع السابق ،"الوجیز في القانون الجزائي الخاص"،أحسن بوسقیعة- 1
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وتعد الغرامة من العقوبات التي تمس بالذمة المالیة للبنك وتتمثل في إلزام المحكوم علیه 

.المال لصالح خزینة الدولة كما سبق وأن قلنابدفع مبلغ من

ل من الجنایات والجنح من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كعتبروت

  .الفاتخوالم

الغرامة التي یمكن فرضها على الشخص المعنوي على أساس المشرع الجزائري ولقد حدد 

أن ترتكب فیها الجریمةتلك المطبقة على الشخص الطبیعي وذلك في الحالات التي یمكن 

بواسطة أجهزته أو ممثلیه دون أن یساوي بینهما فجعل ها تعادل خمس مرات الحد الأقصى 

.المقررة للشخص الطبیعيللغرامة 

ومؤدى ذلك أنه إذا ارتكب بنك جریمة تبییض الأموال فإن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة 

.دینار جزائري حسب الحالة 32.000.000أو  12.000.000یكون إما 

وهي مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبییضها وكذا مصادرة الوسائل :صادرةالم-

حل إذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات متي استعملت في ارتكاب الجریمة الوالمعدات 

.مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكاتتحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة، المصادرة

نص والصیاغة فإن المصادرة جوازیة على خلاف المصادرة المقررة للشخص للاستنادا 

في  وهو ماجاء1.الطبیعي التي أعطاها المشرع الطابع الإلزامي وأنه أمر غیر مستساغ قانونا

.السالفة الذكر 4و  3و  2فقرة  7مكرر 389نص المادة 

:مجاضرات منشورة على الموقع الإلكتروني التالي "جریمة تبییض الأموال"كبیر فتحي أحمد، -1

،ص28 https ://courdeconstantine. Mjustice.dz/kbirfethi.pdf
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یة إلى الدولة ومفادها الأیلولة النهائ1العقوباتقانون من 15وهي تلك الواردة في المادة 

یتم  اوذلك بمصادرة الشيء ذاته أو مصادرة قیمة الشيء المصادر لم، لمال معین أو أكثر

.طه  أو تقدیمه للجماعات المسؤولةضب

في الفقرة الأخیرة من الواردتین2كما یمكن للجهات القضائیة أن تقضي بإحدى العقوبتین

:العقوبات وهي قانون من 7مكرر 389المادة 

سنوات05اعي لمدة لا تتجاوز خمس المنع من مزاولة النشاط المهني أو الاجتم.

حل الشخص المعنوي.

هي تلك العقوبات التي تضاف إلى العقوبة العقوبات التكمیلیة :العقوبات التكمیلیة:ثانیا -

اثنى عشر عقوبة بعدما  هاوعدد تالعقوباقانونمن 9الأصلیة وهي تلك الواردة في المادة 

 .فقط )06( المعدل لقانون العقوبات بسته 23-06كان قبل التعدیل الأخیر بموجب القانون 

الشخص العقوبات نصت صراحة على معاقبة قانون منمكرر18كما أن المادة 

وبعقوبات ماسة بالنشاط المهني ،ماسة بوجود البنك كشخص معنويبعقوباتالمعنوي 

للشخص المعنوي

هذه العقوبات الماسة بوجود البنك تتمثل:لبنك كشخص معنويعقوبات ماسة بوجود ا-

:العقوبات وهي قانون من 2مكرر فقرة 18المادة نص تلك العقوبات الواردة في  يف

أي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه ولو تحت اسم :حل الشخص المعنوي

.محافظة على حقوق الغیر حسن النیةآخر أو أشخاص آخرین وعلیه تصفیة أمواله مع ال

ما یعادل  أو معینة،لة لمال أو مجموعة أموال المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدو ":العقوباتقانونمن 15المادة -1

محل السكن الازم لإیواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة :غیر أنه لا یكون قابلا للمصادرةقیمتها عند الاقتضاء،

وعلى شرط ألا یكون هذا المحل مكتسبا عن طریق غیر یشغلونه فعلاعند معاینة الجریمة،إذا كانواالأولى للمحكوم علیه،

ق إ ج م ـالمداخیل الضروریة لمعیشة  378ٌمن المادة  8و 7و 6و 5و 4و 3و 2كورة في الفقرات لأموال المذمشروع ـا

."الأصول الذین یعیشون تحت كفالتهالزوج وأولاد المحكوم علیه وكذلك

.نفس الصفحة،السابقالمرجع ، "جریمة تبییض الأموال"كبیر فتحي أحمد،- 2
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.التي توقع على الأشخاص المعنویةأنواع العقوباتوتعد عقوبة الحل أشد

وعلى رأس هذه العقوبات نجد :عقوبات ماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي-

 وهي من :سنوات)5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمسة

بجعلها العقوبات الأصلیة التي نص علیها المشرع الفرنسي في حین اكتفى المشرع الجزائري

.ضمن العقوبات العامة فقط

 مكرر من قانون 18أوردت المادة :نشاط مهني أو اجتماعي  زاولةمن مالمنع

في الجنایات والجنح وأفردها في مارسة نشاط مهني أو اجتماعي وبة المنع من مالعقوبات عق

1.جریمة تبییض الأموال دون باقي الجرائم الأخرى

 عقوبةقد نجد إلى جانب هذه العقوبتین السابقتین :الإقصاء من الصفقات العمومیة

قصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا كالإ عقوبات ماسة ببعض الحقوق تتمثل فيأخرى 

ومفاده ، مكرر دائما18اردة في نص المادة وهي تلك الو سنوات)05(الخمستتجاوز 

حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أي عملیة یكون طرفها أحد أشخاص القانون العام 

كما یمكن أن یتم الوضع ، نصبة على أعمال عقاریة أو منقولةتكون الصفقة مویستوي أن 

كثیرا من نظام سنوات وهذا یقترب )05(تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمسة 

.المتابعة القضائیة

ماسة بالسمعة وهي ات نجد عقوبة عقوبال ه لى كل هذإ بالإضافة:نشر حكم الإدانة

وذلك لمدة لا تتجاوز شهرا ، ماكن التي یبینها الحكمفي جریدة أو الأالإدانةنشر وتعلیق حكم 

.واحدا

دار الهدى  ،"دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي-للشخص المعنويلمسؤولیة الجزائیة ا" ،سلیم صمودي-1  

.64ص  ،الجزائر  
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من  12فقرة  09وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة بصفة عامة في المادة 

18ذكرها في المادة وأعاد ، عندما تناول العقوبات التكمیلیة1تقنین العقوبات الجزائري

إلا أنه لم یشر إلیها .شخاص المعنویةمكرر عندما حدد العقوبات التكمیلیة المطبقة على الأ

من تقنین العقوبات الجزائري المشار إلیها سابقا والتي حددت 7مكرر 389في المادة 

كون هذه العقوبة .عقوبات الشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال على سبیل الحصر

بسبب هروب الزبائن تؤدي إلى فقد الثقة في هذه المؤسسة وتراجع نشاطها المصرفي 

وهي مدة ، الناس به وإدانته لمدة شهرالمتعاملین معه لأن نشر حكم الإدانة یعني إعلام

ه أثار سلبیة في نشاطه مما یترتب عن.إلى كافة الجمهوركافیة حتى یصل الخبر

.2ن البنك یحقق مكاسبه وأهدافه من خلال الجمهورلأ، المستقبلي

المبحث الثالث

قیام المسؤولیة الجزائیة للبنك على أساس جرائم خاصة

تكون البنوك عرضة للمساءلة الجزائیة إذا تبین أن هناك وجود خلل متعمد وذلك یكون 

من مجموعة من خلالعلى أساس مجموعة من الجرائم الخاصة المنصوص علیها

والتي تهدف أساسا إلى حمایة الاقتصاد الوطني من استغلاله من قبل ، القانونیةالنصوص

.المجرمین المحلیین أو الأجانب من خلال منع مرور عملیات تبییض الأموال

وعلیه فإن قیام المسؤولیة الجزائیة للبنك تكون حین الإخلال بالالتزامات المفروضة علیه 

من قبل القانون وغالبا ما تكون الجرائم المصرفیة هي نواة جریمة تبییض الأموال وذلك من 

أو من خلال )المطلب الأول(خلال الإخلال بتدابیر الوقایة من جریمة تبییض الأموال 

.)المطلب الثاني (لالتزام بالإخطار الإخلال با

بر دیسم 24 فيصادر   84عدد ، ج ر 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06هذه المادة عدلت بالقانون رقم -1

.العقوباتالمتضمن قانون 1966جوان  8رخ في مؤ ال 156- 66یعدل ویتمم الأمر رقم 2006

تخصص ،حة لنیل شهادة دكتوراه علومأطرو  ،"الأمواللمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض ا" ،سعدیة العید-2

. 309و 308ص  ،2016، تیزي وزوجامعة مولود معمري،،كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون
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الأولالمطلب 

جرائم الإخلال بتدابیر الوقایة من جریمة تبییض الأموال

علیه فإنه لا یمكن أن یتهم بالأفعال هي محددة بنصوص قانونیة على سبیل الحصر و و      

والبنك الواردة في هذه النصوص غیر أولئك المذكورین في هذا النص على وجه التحدید 

حین یسأل جزائیا عن مخالفة التدابیر الوقائیة لمنع تبییض الأموال فإنه یسأل إلى جانبه 

.وانه الذین یخالفون هذه التدابیرمسیروه وأع

كان المشرع میز بین العقوبات التي تقرر على البنك كشخص معنوي وبین تلك التي وإذا

كابهم یمكن أن تفرض على المسیرین والأعوان إلا أنه أقر أن متابعة هؤلاء تكون في حال ارت

.للجریمة عمدا وبصفة متكررة

م التحقق من جریمة عد فيوالتي تتمثل أساسا ، تتعدد صور الجرائم المعاقب علیهاوطبعا 

هویة العملاء و جریمة مخالفة تدابیر التحقق من العملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي 

وكذا جریمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بالاحتفاظ بالمستندات وجریمة )الفرع الأول(

الامتناع عن وضع وتنفیذ برامج تضمن الرقابة الداخلیة والتكوین المستمر للمستخدمین 

)الفرع الثاني(

لفرع الأولا

تدابیر التحقق من العملیات ذات جریمة مخالفة و  عدم التحقق من هویة العملاءائمجر 

الاعتیاديالطابع غیر 

إن المشرع الجزائري في سعي دائم لردع جریمة تبییض الأموال من خلال توسیع دائرة 

عنه الإضرار بالائتمان تجریمها ومتابعة البنك عن أي عمل أو امتناع عن عمل یترتب 

فبالإضافة إلى السیاسة الجنائیة المنتهجة  في تجریم عملیات تبییض الأموال في ، المصرفي
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فإنه حرص على تدعیم هذه السیاسة بوضع ، ثلة في قانون العقوباتعامة المتمالقواعد ال

على مجموعة نص على غرار التشریعات الأخرى إذ ، كملةمقواعد وسیاسة جزائیة موازیة و 

كما بعضها ینصب على فعل إیجابي ، انونیة التي تقع على عاتق البنوكمن الالتزامات الق

مما یعني أن الإحجام عن ذلك یعد ، ن هویة العملاءمق بالتحقكالالتزام، سبق وأن قلنا

تعدمخالفة تدابیر التحقق من العملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي أن كما ، ) أولا (جریمة 

).ثانیا(كذلك جریمة 

ن الجرائم تستوجب وهذه الصورة م:جریمة عدم التحقق من هویة العملاء :  أولا - 

فبمجرد ، الركنین المادي والمعنوي فیهالا بد من توفرأخرى جریمة وكأي ، العقاب الجزائي

امتناع الفاعل عن التحقق من هویة العملاء سواء أشخاصا طبیعیین أو معنویین أو زبائن 

أما الركن المعنوي فیتحقق ، الحقیقیین یتحقق ركنها الماديغیر اعتیادیین أو المستفیدین

أین یكون الفاعل عالما ، متمثلین في العلم والإرادةریه البتوافر القصد الجنائي العام بعنص

بالتحقق من هویة العملاء وإن لم یكن عالما بذلك أو اتخذ بعض الإجراءات الالتزامبوجود 

.ینتفيالقصدالوقائیة فقط فإن 

 دج 10.000.000تتمثل في الغرامة المالیة التي تتراوح المقررة لمثل هذه الجریمة والعقوبة

.1دج  50.000.000و 

وهي :الاعتیاديجریمة مخالفة تدابیر التحقق من العملیات ذات الطابع غیر :ثانیا-

ولقیام هذه الجریمة لا بد من .01-05من القانون رقم 10تلك الواردة في نص المادة 

خاصة للعملیات غیر الاعتیادیة فعدم إیلاء عنایة، كالمادي والمعنوي كذلتحقق الركنین 

وأعوان المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة یعاقب مسیروا"02-12من الأمر  2فقرة  34تنص المادة -1

 8و 7تدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المنصوص علیها في المواد ن عمدا وبصفة متكررة،الذین یخالفو 

 10.000.000دج إلى 500.000من هذا القانون بغرامة من  14و 2مكرر  10و 1مكرر10مكرر و 10و  10و  9و 

 50.000.000دج إلى  10.000.000دج ویعاقب الأشخاص المعنویون المنصوص علیهم في هذه المادة بغرامة من 

."دج دون الإخلال بعقوبات أشد
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وهویة المتعاملین ووجهتها وكذا محل العملیة، لأموالوعدم الإستعلام حول مصدر ا

.ر سري بشأن هذه العملیات مع حفظهوعدم إعداد تقریالاقتصادیین 

بوجود وعلم الفاعل ، 1السلوك المادي الذي یقوم علیه الركن المادي لهذه الجریمةیمثل 

وعلمه بالمؤشرات الدالة علیها مع اتجاه ، جاه هذه العملیاتالالتزام ملقى على عاتقه تهذا 

یدعو للقول بتوافر الركن ، الاستعلام  رغم توفر شرط إعمالهإرادته إلى مخالفة الالتزام ب

2.المعنوي القائم على عنصري العلم والإرادة

الالتزام باستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وعلیه یقع على البنوك والمؤسسات المالیة 

3.و غیر مبررةأغیر عادلة وهویة المتعاملین الاقتصادیین مع الزبون عند كون العملیة

الفرع الثاني

وجریمة الامتناع عن وضع ت المتعلقة بالاحتفاظ بالمستنداتجریمة مخالفة الالتزاما

وتنفیذ برامج تضمن الرقابة الداخلیة والتكوین المستمر للمستخدمین

المذكور 02-12الأمر من 14بالإضافة إلى الجریمتین السابقتین نجد أن نص المادة 

سابقا یشیر إلى جریمة أخرى وهي جریمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بالاحتفاظ بالمستندات 

) أولا(

كما استحدثت جریمة الامتناع عن وضع وتنفیذ برامج تضمن الرقابة الداخلیة والتكوین 

).ثانیا (المستمر للمستخدمین 

.274ص  ،المرجع السابق،"تبییض الأموالدور البنوك في مكافحة"،كریمة تدریست- 1  

.275ص ،المرجع نفسه- 2  

.77ص ،المرجع السابق،"مسؤولیة البنك عن جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري "،يعمار مصطفاو - 3 
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ردة وهي الجریمة الوا:جریمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بالاحتفاظ بالمستندات:  أولا -

التدابیر التي تفرض الالتزام وتتجلى في ،021-12الأمر من نفس 14في المادة 

.سنوات)05(بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وبالعملیات لمدة خمس

المادي والمتمثل في امتناع الفاعل عن ، بتوافر ركنیها المادي والمعنويتقوم هذه الجریمة 

إذا لم یضع هذه أیضا و ، سنوات5بالعملاء والعملیات لمدة بالوثائق المتعلقة الاحتفاظ

.لوثائق تحت تصرف السلطات المختصةا

، بالوثائق ملقى على عاتقهبالاحتفاظوالمعنوي الذي یتحقق بعلم الفاعل بوجود التزام 

مع ، تصةوبوجود التزام بوضعها تحت تصرف السلطات المخ،للاحتفاظوبالمدة المقررة 

2.عن القیام بكل ذلكإرادته  إلى الامتناعاتجاه 

بنسخة من كل وثیقة یقدمها الشخص الطبیعي أو المعنوي ومما الاحتفاظوبهذا فإنه یجب 

لا شك فیه أن حفظ أصول مستندات التعامل أو وثائق المعاملات المالیة البنكیة بعد انتهاء 

البنوك والمؤسسات المالیة نظرا لحاجتها إلى مساحات كبیرة  عبء علىفترة طویلة قد یشكل 

الأمر الذي قد تلجأ معه البنوك والمؤسسات المالیة إلى حفظ تلك ، ستودعاتمن الم

المستندات بشكل ملفات على جهاز الكمبیوتر مع إتلاف أصولها بعد مدة قصیرة من انتهاء 

3.التعامل

لیة والتكوین جریمة الامتناع عن وضع وتنفیذ برامج تضمن الرقابة الداخ:ثانیا-

المعدل 4 02 - 12 رقم  استحدثت هذه الجریمة بموجب الأمر:المستمر للمستخدمین

جعلها في متناول السلطات یتعین على الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها و " 02 -12 رقم من الأمر14المادة -1

."المختصة

.257ص  ،المرجع السابق،"بنوك في مكافحة تبییض الأموالدور ال" ،كریمة تدریست- 2  

.85و 83ص  ،رجع السابقالم،"فحة غسل الأموالالإطار القانوني لمكا"علي لعشب،- 3  

تعلق ی2005فیفري 06المؤرخ في 01-05یعدل ویتمم القانون 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12أمر رقم -4

.سالف الذكر،2012فبرایر 15صادر في  8عدد  ج ر ،موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمابالوقایة من تبییض الأ
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نص كما عدل هذا الأمر ، 1مكرر 10نص المادة بإدراج 01-05رقم  والمتمم للقانون 

  .همن القانون ذات34المادة 

10یشمل مخالفة نص المادة یمتد النطاق التجریمي لتدابیر الوقایة من تبییض الأموال و 

.1مكرر 

ویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة بامتناع الفاعل عن وضع وتنفیذ برامج تضمن 

أما الركن المعنوي فیتجلى في علم الفاعل ، للمستخدمینالرقابة الداخلیة والتكوین المستمر 

.لتزام واتجاه إرادته إلى مخالفتهبوجود هذا الا

الثانيالمطلب 

بالإخطاربالالتزامجرائم الإخلال 

عن الإخطارالامتناعقد یسأل المخل بالالتزام بالإخطار بالشبهة جزائیا عن جریمة 

أو عن جریمة الإفشاء للعمیل صاحب العملیة موضوع الإخطار عن أي )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(إجراء من إجراءات الإخطار

الفرع الأول

عن الإخطارالامتناعجریمة 

وهذا النظام یلقي مسؤولیة مكافحة ، بدأت تأخذ بنظام الإخطار بالشبهةإن أكثر الدول 

ولكن یجب وضع ضوابط للاشتباه حتى لا ) أولا (جرائم تبییض الأموال على عاتق البنوك 

توفر الأركان وطبعا هذه الجریمة تستوجب ، 1یتحول النظام المالي إلى نظام آلي للإخطار

).ثانیا(اللازمة لقیام أي جریمة

دار النهضة العربیة ،"سائل مكافحتها في القانون المصريجریمة غسل الأموال وو "محمد عبد اللطیف ،عبد العال -1

.114ص  ،2003،القاهرة   
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ألزم المشرع البنوك بإخطار خلیة معالجة الإستعلام :نظام الإخطار بالشبهة :أولا  -

ولضمان تفعیل هذا ، ا متحصل علیها من جریمةتبه أنهالمالي بكل عملیة تتعلق بأموال یش

من الأمر32نص المادة الالتزام تم تجریم الامتناع عن القیام بهذا الإخطار بموجب

عن تحریر ، یمتنع عمدا وبسابق معرفةخاضعیعاقب كل «:تنص على أنهالتي12-02

بغرامة من ، هذا القانونة المنصوص علیه فيبالشبهالإخطارأو إرسال /و

عقوبةدج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة  10.000.000دج إلى 1.000.000

.»تأدیبیة أخري

شأنها في ذلك شأن باقي، المشبوهةالعملیاتخطار عن جریمة الامتناع عن الإتتطلب 

ویستفاد من هذا ، أن یكون الفاعل ذي صفة معینة، الخاصة بمخالفة تدابیر الوقایةالجرائم 

وهذه العبارة تنصرف إلى الاشخاص المذكورین على وجه "خاضعكل "النص أن الفاعل هو

.البنوك من ضمنهاحیث تعد ، 02-12الأمر من  19و  04تین دالتحدید في نص الما

ار خلیة معالجة البنك عن إخطإن امتناع:جریمة الامتناع عن الإخطارأركان : ثانیا -

نجازها بتبییض أموال إیطلب منه في اتصال العملیة التي مع اشتباهه ، الاستعلام المالي

أما ركنها المعنوي وكونها من ، حقق الركن المادي لهذه الجریمةیعتبر سلوك سلبي به یت

لذي یتحقق ا، الإرادة أي القصد الجنائي العامالجرائم العمدیة فإنه یكفي لقیامها توافر العلم و 

وبالعناصر التي یتطلبها باتجاه إرادة الجاني إلى اقتراف الركن المادي للجریمة مع العلم به

.القانون

الامتناع عن الإخطار باتجاه إرادة البنك إلى وبالتالي یتحقق الركن المعنوي في جریمة

ومن ، أموالملیة المشتبه فیها تبییض ذلك مع علمه بالتزامه القیام بواجب الإخطار عن الع
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نجازها تتضمن شبهة لدي البنك إذا كان یجهل أن العملیة المطلوب منه إثم ینتفي العلم

1.بهذه العملیةأو أخطأ في تقدیر الشبهة المرتبطة ، تبییض الأموال

طبعا لم یحدد القانون أو اللائحة التنفیذیة موعدا للقیام بهذا الإخطار والمفهوم أن الإخطار 

قرار في شأن یكون بعد فحص المدیر المسؤول عن مكافحة تبییض الأموال بالبنك واتخاذ

زالت في ة لا لیكانت العم ذافإ، إخطار وحدة مكافحة تبییض الأموال بالبنك المركزي بها

یحفظ العملیة سقط قرار مسببباتخاذوإذا قام المدیر المسؤول ، التزامهطور الفحص لا یبدأ

عن القیام الامتناعكما أنه هو المسؤول عن ارتكاب جریمة ، الإخطارواجب  عن كاهله

وفي حالة ما إذا تراخى مدیر مكافحة غسیل ، جب الإخطار عن العملیات المشبوهةبوا

أو الإخطاربشأن حفظ العملیة في عملیة الفحص وتأخره في اتخاذ القراربالبنكالأموال 

لا یبدأ إلا الالتزامقائمة فهذا الامتناعأن جریمة باعتبارعنها فهنا یمكن توقیع عقوبة علیه 

.ه الحالة أن یتم مجازاته إداریاعن العملیة بل یمكن في هذبالإخطارالمدیر قراراتخاذبعد 

أما بخصوص الإخطار الشفهي فإن قانون مكافحة غسیل الأموال لم ینص على حالات 

وحدة تستدعي ذلك غیر أنه یحق للمدیر المسؤول أن یقوم في حالات العاجلة بإخطار

حتى ینتهي من فحص العملیة واتخاذ .شفاهة بالعملیة المشتبه بهاغسیل الأموالمكافحة

2.القرار بشأنها

الفرع الثاني

جریمة الإفشاء للعمیل عن أي إجراء من إجراءات الإخطار

یرها من المؤسسات المالیة التي حددها القانون عما إفصاح البنوك وغیقصد بالإفشاء 

یكون لدیها من معلومات متعلقة بعملیة مالیة یبدو من قیمتها والظروف التي تتم فیها بأنها 

.277ص المرجع السابق،،"لبنوك في مكافحة تبییض الأموال دور ا" كریمة تدریست،- 1  

.44ص  ،المرجع السابق،"المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال"،هناءمسعودي  2 -  
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وهذه الجریمة شأنها شأن الجرائم السابقة ، ) أولا (1.متعلقة بتبییض أموال غیر مشروعة

).ثانیا(تستوجب توفر الأركان العامة للجریمة 

تبعا لنص :جریمة الإفشاء للعمیل عن أي إجراء من إجراءات الإخطارمفهوم: أولا  -

وأعوان المؤسسات المالیة یعاقب مسیروا«:فإنه 02-12الأمر من 33المادة 

العملیات موضوع الإخطار بالشبهة والخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو

بغرامة من حول النتائج التي تخصه ، معلوماتبوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على ال

أشد أو بأیه عقوبة دج دون الإخلال بعقوبات 20.000.000دج إلى  2.000.000

.»تأدیبیة أخرى

وعلیه فإن المشرع منع منعا باتا إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات موضوع الإخطار أو 

.تخصه وعد ذلك جریمة معاقب علیهاإطلاعه على النتائج التي

یتمحور الركن :الإخطارأركان جریمة الإفشاء للعمیل عن أي إجراء من إجراءات :ثانیا-

ذكرنا بالقیام بإبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوجود المادي لهذه الجریمة كما سبق وأن 

الإخطار أو إطلاعه على النتائج التي تخصه وهنا قد یتبادر إلى ذهن كل دارس للمادة أنه 

لك جائز كون المادة ذكرت الأشخاص الذین ترد علیهم إذا تم الإفشاء لغیر المعني فإن ذ

لا یجوز ذلك أنه، غیر ماذكر فیهلیشمل لأنه لا یجوز مد حكم النص ، التحدیدوجه على 

.2لكن دون أن یعني إباحة الإفشاء لهذا الغیر، تحمیل النص مالم یرد به

ملزمون بواجب الحفاظ على السر البنكي ، أساس أن البنك ومسیروه وأعوانهوهذا على     

العملیات المتعلقة بفلا یجوز لهم إطلاع الغیر على المعلومات ، جزائیاإفشائهالمعاقب على 

.التي تربط البنك بعمیله

.297ص ،2006القاهرة،،دار النهضة العربیة،"دراسة مقارنة–یل الأموالجریمة غس"محمد العمري، ةعز  - 1

.278 ص ،المرجع السابق،"تبییض الأموالدور البنوك في مكافحة"،كریمة تدریستـ 2 
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ولما كان نطاق الالتزام بالسر البنكي لا یمتد إلى العمیل حیث یجوز له معرفة جمیع 

.لقة بالعملیات التي تربطه بالبنكالمعلومات المتع

في  "صاحب الأموال أو العملیات"تظهر الفائدة من ذكر المشرع على وجه التحدید 

أما الأشخاص الآخرین ، هذا الشخص لتفادي تهریب الأموالوهذا حتى یمنع تنبیهالنص 

.وجب قواعد الالتزام بالسر البنكيفیشملهم الحظر العام المقرر بم

أما الركن المعنوي فیتحقق بعلم الجاني بالتزامه بالحفاظ على سریة الإخطار في مواجهة 

.یام بهذا الإفشاء رغم وجود الحظرإرادته إلى القفضلا عن اتجاه ، عنه رظالمحالعمیل 

وعلیه لا بد أن تتجه إرادة الموظف إلى ارتكاب السلوك المادي للجریمة وذلك بقیامه 

1.طلاع على النتائج بأي صورة كانتبفعل الإبلاغ بوجود الإخطار بالشبهة أو الإ

إذا تمكن العمیل نظرا لفطنته الزائدة وینتفي الركن المعنوي إذا نتج الإفشاء عن إهمال أو

صحة البنك للتأكد من ىمن معرفة وجود هذا الإخطار من فرط الإجراءات المتخذة لد

2.الاشتباه

. 87و 85 ص ،المرجع السابق،"تبییض الأموال جریمة بلا حدود ـ دراسة مقارنة"خالد سلیمان،- 1  

.279ص  ،نفسهالمرجع كریمة تدریست،- 2  
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الـخــــاتــمـة

ولي خلال تعد جریمة تبییض الأموال واحدة من أهم التحدیات التي تواجه المجتمع الد

،وقد أجمع رجال المال والقانون على أنها من جرائم الاقتصاد الخفي، القرن الواحد والعشرین

الشيء الذي جعل آثارها تطال كافة وهي كذلك من الجرائم المنظمة العابرة للحدود،

في المجالات الاقتصادیة ،المجتمعات البشریة المتقدمة منها والنامیة على حد سواء

.والاجتماعیة والسیاسیة

ا بشكل كبیر في السنوات تبییض الأموال قد ازداد حجمهجرائم ولا یخفى على أحد أن 

المنظمة للتطور الهائل في مجال وذلك نتیجة استغلال عصابات الجریمة الأخیرة،

وسهولة انتقال رؤوس الأموال والأشخاص وتكنولوجیا الاتصال والمواصلات،المعلومات

الأموال لاجریمة تبییض ومن ثم فإن مكافحة حریة التجارة،، بفضل السلع عبر الحدودو 

،ككلجهود المجتمع الدوليوتضافراون بل تحتاج إلى تعیمكن أن تقوم بها دولة لوحدها،

، والتي قد تحدّ جرمهابسن القوانین التي تُ ،الجریمةتضییق الخناق على هذه ه یجبكما أن

وعلیه فإنه یجب على كل الدول أن تكثف مجهوداتها من أجل وضع حد لمثل هذه ،هامن

.الجرائم

تهدد ، جریمة للحدودعابرةالخطیرة، الرك أن هذه الجریمة وبما أن المشرع الجزائري أد

فإنه ارتأى من أجل مكافحتها استحداث نظام والاجتماعي للدولة، الكیان الاقتصادي 

.مصرفي ذو رقابة واعیة تساهم فیه المؤسسات المالیة

للقول بأن هذه الجریمة تم الحد صوص غیر كافأن مجرد وضع الن،ومما لا شك فیه

الكفیلة لمواجهة هذه لذلك بات لزاما اتخاذ بعض التدابیر والإجراءات ، منها أو السیطرة علیها

:وعلى رأسهاالجریمة ومكافحتها،
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 الذي تفعیل النظام المصرفي والمالي للدولة والمتزامن مع مرحلة الإنفتاح الإقتصادي

.وم على أموال ضخمة مجهولة المصدریق

الجة تبییض الأموال بصفة فعالة تعدیل قوانین البنوك المركزیة لیشمل دورها في مع.

 التأكید على مبدأ الرقابة عند الإیداع.

 تكاتل الدول العربیة وإنشاء جبهة لمجابهة هذه الجریمة مع الانضمام إلى الاتفاقیات

.الدولیة التي تتناول مخاربة جریمة تبییض الأموال 

 أموال محلیة والتقلیل تشجیع الاستثمار على مستوى الدول العربیة والإفریقیة برؤوس

.من إیداع الأموال في البنوك الأجنبیة 

من تجارب الدول المتقدمة في مجال محاربة هذه الجریمة، وذلك بإرسال الاستفادة

.بعثات تدریبیة للحصول على تكوین في هذا المجال 

 التنظیمیة التي وضعت من أجل مكافحة جریمة تبییض النصوص التشریعیة و تطبیق

.لأموال سواء كانت دولیة أو وطنیةا

لأن البقاء على هذه الوتیرة ،كفاءات البنكیة في أسرع وقت ممكنتحسین أداء ال

.ي والمنظومة المالیة على حد سواءسیؤدي حتما إلى نتائج وخیمة تضر بالاقتصاد الوطن

 لتتعدى تلك الأموال ،جریمة تبییض الأموالتحدید طبیعة الأموال التي تدخل ضمن

إلى الأموال النابعة من أنشطة الجریمة المنظمة ،غیر المشروعالمتحصلة من الاتجار

ال وسرقة الآثار كالاتجار غیر المشروع في الأسلحة وفي الأعضاء البشریة والاتجار بالأطف

.وغیرها...والأعمال الفنیة

وقیمة المال المبیض محل امةمع مضاعفة الغر ،تشدید العقوبة تبعا لخطورة الجریمة

.الجریمة

تجریم التعامل بالعملات الافتراضیة التي تسهل ارتكاب الجریمة.

تفعیل دور خلیة الاستعلام الماليمع بة على البنوك والمؤسسات المالیةتشدید الرقا.
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قـــائــمــة الــمــراجــع

   :بـــــالكت ـ  أولا-

دار  ام والطبیعة القانونیة،جریمة غسیل الأموال المدلول الع،أروى فایز وإیناس قشطات-1

.2002،  عمانوائل،

،عمانوالتوزیع،دار الثقافة للنشر ،الأموالجریمة غسیل ،أمجد سعود قطیفان الخریشة-2

2006.

دار   ،الأمــوالة لمكافحة جریمة تبییضـة والعربیــالجهود الدولی،د الحلوو عبد االله محم-3

.2007،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة

ان المطبوعات دیو ،ن العقوبات الجزائري القسم العامشرح قانو عبد االله سلیمان،-4

.1996الجزائر،الجامعیة،

جریمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون عبد العال محمد عبد اللطیف،-5

.2003، دار النهضة العربیة، القاهرة،المصري

ضوء المسؤولیة الدولیة عن جرائم غسل الأموال في،عواجة نبیل محمد عبد الحلیم-6

.2009،القاهرة ،العربیةدار النهضة ،أحكام القانون الدولي العام

،دار النهضة العربیة،"دراسة مقارنة "جریمة غسیل الأموال ،عزة محمد العمري-7

.2006،القاهرة

،تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها،عیاد عبد العزیز-8

.2007،الجزائر،دار الخلدونیة

دار  ،دراسة فقهیة مقارنة-غسل الأموال في الفقه الإسلامي جریمة،عطیة فیاض-9

  .القاهرة ،النشر للجامعات

.2008،الجزائر،ردار هومة للنش،قوبات الجزائريشرح قانون الع،بیة عبد االلهیأوها-10



ع ــراجـمـال  

88

العاشرة،الطبعة الجزء الثاني، ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعة أحسن-11

.2010،رالجزائة، هومدار 

دار أسامة موال بین المنظور الدولي والوطني،جریمة تبییض الأبن الأخضر محمد،-12

.2013،  الجزائرللطباعة والنشر،

ووسائل مكافحتها ماهیتها،الجریمة المنظمة عبر الوطنیةبسیوني محمد شریف،-13

.2004،القاهرة ،دار الشروق،دولیا وعربیا

،العربیةجامعة نایف،غسیل الأموالظاهرة  المخدرات و،تیناوي أحمد هشام-14

.2006،دمشق

، بیروت، منشورات زین الحقوقیة،"دراسة مقارنة"تبییض الأموال،عیلسمر فایز اسما-15

2010.

،طرابلسة للكتاب،الحدیثالمؤسسة،الأموال جریمة بلا حدودتبییض،خالدسلیمان -16

2004.

.الإسكندریة،المعارفمنشأة،لغسل الأموامكافحة عملیات ،سمیر الخطیب-17

دار النهضة ،غسل الأموال في التشریع المصريمكافحة جرائم ،شریف سید كامل-18

.2002،القاهرة ،العربیة

القطاع  -لقطاع المصرفي والإقتصاد الوطني ا ،صلاح الدین حسن السیسي-19

.2000، عالم الكتاب، القاهرة،لالمصرفي وغسیل الأموا

ر البنوك ودو  الأموالالآثار الاقتصادیة لعملیات غسیل ،م عوضصفوت عبد السلا-20

.2003،القاهرة ،دار النهضة العربیة،في مكافحة هذه العملیات

دراسة مقارنة بین التشریع "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ،صمودي سلیم-21

.الجزائر،دار الهدى ،"الجزائري والفرنسي
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،دیوان المطبوعات الجامعیة،القانوني لمكافحة غسل الأموال الإطار ،لعشب علي-22

.الجزائر

دار الفكر  ،وال في التشریع المصري والعربيغسل الأم،محمد أمین الرومي-23

.2010الإسكندریة،،الجامعي

منشورات ،قانون العقوبات الخاص،المنعممحمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد-24

.2003بیروت،،قوقیةالحلبي الح

،المترتبة علیهاجریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر ،صالحنبیه -25

.2006،الإسكندریة،منشأة المعارف

المؤسسة الحدیثة ،ریمة تبییض الأموال دراسة مقارنةج،نادر عبد العزیز شافي-26

.2005،طرابلس،للكتاب

دار النهضة ،الأموال في نطاق التعاون الدوليجریمة غسل،هدى حامد قشوش-27

.2003القاهرة ،،العربیة

:الجامعیةالرسائل والمذكرات ـ ثانیا-

1  الرسائل الجامعیةـ:

أطروحة لنیل ،»المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال«، العید سعدیة-1

جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون،شهادة دكتوراه علوم،

.2016،تیزي وزو

رسالة لنیل شهادة ،»دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال«تدریست كریمة،-2

تیزي جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون،،علوم دكتوراه

.2014،وزو
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2  المذكرات الجامعیة ـ:

ل إجازة المدرسة العلیا مذكرة تخرج لنی،»تبییض الأموال«،خرونآو  ناصر محمدبن-1

.2005الجزائر،المدرسة العلیا للقضاء،للقضاء،

،»جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر«بن عیسى بن علیة،-2

نقود ومالیة،تخصص شهادة الماجستیر في علوم التسییر،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل 

.3،2010جامعة الجزائر ،والعلوم التجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،»جریمة تبییض الأموال«ل،خوجة جما-3

.2008تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،،كلیة الحقوق،الخاص

،»دراسة حالة الجزائر-وآلیات مكافحتهاة غسیل الأموال ظاهر « الشرنة سعید،-4

.2009، جامعة الجزائر،وعلوم التسییرالاقتصادیةكلیة العلوم ،لنیل شهادة الماجستیرمذكرة 

، مذكرة مقدمة »المسؤولیة الجزائیة للمصرف في ظل مكافحة الفساد«فلیح كمال، -5

الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون العقوبات و العلوم 

.2014، 1قسنطینة 

مذكرة لنیل ،»المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال«،قدور علي -6

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع المسؤولیة المهنیة،شهادة الماجستیر في القانون

.2013،تیزي وزومولود معمري، 

مسؤولیة البنك عن جریمة تبییض الأموال في التشریع «مصطفاوي عمار،-7

كلیة قانون الأعمال،، تخصص مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر،»الجزائري

.2009،بسكرة،جامعة محمد خیضر،الحقوق والعلوم السیاسیة

الكشف عن جریمة تبییض الأموال كآلیة للحد «خیر الدین الیاس وخنیش سفیان، -8

كلیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، »منها

.2015، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة
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،»جریمة تبییض الأموال وآثارها السلبیة على الاقتصاد الوطني«،لعراجي رابح-9

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأعمال،إدارة تخصص في الحقوق،مذكرة ماستر

.2014،خمیس ملیانة

نیل لمذكرة ،»المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال«،ءمسعودي هنا-10

جامعة ،لعلوم السیاسیةكلیة الحقوق وا،قانون جنائيتخصص ستر في الحقوق،شهادة الما

.2014بسكرة ،،محمد خیضر

دور البنوك والمؤسسات المالیة في مكافحة «،كریمة ومعلوم عزیزةمصواف –11

فرع القانون ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر،»جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

،قسم الحقوقلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ك ،القانون الخاص والعلوم الجنائیةالخاص

.2013،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة ،

، »دور لجنة الإستعلام المالي في الوقایة من جریمة تبییض الأموال«،هامل یمینة-12

كلیة الحقوق قانون جنائي،تخصص نیل شهادة الماستر في الحقوق،لمذكرة مقدمة 

.2015جامعة غردایة،والعلوم السیاسیة،

 المقالاتثالثا ـ:

مجلة الاجتهاد ،»مكافحتهایمة غسیل الأموال وطرق جر «صالحة العمري،-1

. )د س ن( قالمة،،1945ماي 08جامعة ،العدد الخامس،القضائي

مجلة ،»آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري«،قیشاح نبیلة-2

.2015جوان ،خنشلةجامعة عباس لغرور،،العدد الرابع،العلوم السیاسیةالحقوق و 

دراسة مقارنة بین "التدابیر الوقائیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال «،لعوارم وهیبة-3

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،»يلتشریع الجزائري والتشریع الفرنساو المواثیق الدولیة 

.2012بجایة ،،جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق والعلوم السیاسیةالعدد الثاني، كلیة 
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، العدد ، نشرة القضاة»ظاهرة تبییض الأموال ومكافحتها والوقایة منها«،دلندة سامیة-4

.الجزائر60

، مجلة شؤون عربیة ، العدد »المفهوم والآثار-عملیات غسل الأموال«هشام بشیر، -5

.2010القاهرة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة،،143

المداخلات-رابعا:

ورقة عمل ،»الجوانب القانونیة والاقتصادیة لجرائم غسل الأموال«عادل عبد العزیز السن،-

منشورات المنظمة العربیة ،"مكافحة غسل الأموال"مقدمة في الملتقى العربي الأول حول 

.2007فیفري الإمارات،للتنمیة الإداریة،

المنشورات-خامسا:

الأموال ومحاربة تمویل اللوائح التنظیمیة لمكافحة غسل «،یفر أیسرن وآخرونجن-1

وآثارها على الجهات المقدمة للخدمات المالیة المعنیة بأصحاب الدخل  الإرهاب

الالكتروني على الموقع منشور ، 2005، جویلیه 29مذكرة مناقشة مركزة رقم ،»المنخفض

:التالي 

https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-regulations-to-combat-

money-laundering-and-the-financing-of-terrorism-discussion-note-no-29-22427.pdf

مفهومها ومخاطرها والآلیات المصرفیة-جریمة تبییض الأموال«،شعبانسمیر-2

:الالكتروني التاليمنشورة على الموقعمقال، 2010،»لمكافحتها

https://www.univ-medea.dz/...2010/17.pdf

على الموقع ةمنشور محاضرات ،»جریمة تبییض الأموال«،كبیر فتحي أحمد-3

:الالكتروني التالي

https://courdeconstantine.mjustice.dz/kbirfethi.pdf
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النصوص القانونیة-سادسا:

:الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها-1

یتضمن المصادقة مع 1995جانفي 28المؤرخ في  41-95 رقم المرسوم الرئاسي-

التحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

15صادر في  07عدد  ج ر ،1988دیسمبر20في فیینا بتاریخ العقلیة الموافق علیها

.1995فیفري 

یتضمن التصدیق 2002فیفري 05المؤرخ في  55-02رقم المرسوم الرئاسي -

بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من 

 71عدد  ج  ر  ،2000نوفمبر15طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2002أكتوبر  30في صادر 

یتضمن التصدیق 2000دیسمبر 23مؤرخ في   445-00 رقم المرسوم الرئاسي-

بتحفظ على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 

.2001جانفي  03 فيصادر  01عدد  ج ر ،1999دیسمبر09المتحدة یوم 

:النصوص التشریعیة -2

یتعلق بقمع مخالفات التشریع ،1996جویلیة9مؤرخ في  22-96 رقم أمر-

صادر  43عدد  ج ر والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

، ج ر عدد 2003فیفري 19مؤرخ في 01-03معدل بالأمر رقم 1996جویلیة 10في 

.2003فیفري 23صادر في 12

52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -

.2003أوت  27صادر في 
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متضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في 25-91قانون رقم -

.1991دیسمبر 18صادر في 65، ج ر عدد 1991

یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في  15-04م قانون رق-

صادر في  71 ج ر عدد المتضمن قانون العقوبات، 1966و یونی08المؤرخ في 66/156

.2004نوفمبر 10

تعلق بالوقایة من تبییض ی2005فیفري 06مؤرخ في 01-05قانون رقم -

معدل 2005فیفري 09صادر في  11عدد  ج ر ،الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

صادر في  08عدد  ج ر، 2002فیفري 13المؤرخ في 02-12ومتمم بموجب الأمر رقم 

، 2015فیفري 15مؤرخ في 06-15معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2012فیفري 18

.2015فیفري 15صادر في  08عدد  ج ر

بالوقایة من الفساد تعلق ی2006فیفري 20مؤرخ في  01-06 رقم قانون-

.2006مارس 08صادر في  14عدد ، ج ر ومكافحته

:النصوص التنظیمیة -3

جة عالمیتضمن إنشاء خلیة 2002أفریل07مؤرخ في 127-02رسوم تنفیذي رقم م-

بموجب معدل ومتمم2002أفریل07صادر في  23عدد  ج رالإستعلام المالي وتنظیمها وعملها، 

سبتمبر07صادر في  50عدد  ج ر  2008 سبتمبر06المؤرخ في275-08المرسوم التنفیذي رقم 

المعدل 2010أكتوبر10المؤرخ في   237-10م ـــمعدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رق2008

صادر في  23عدد  ج ر،2013أفریل15المؤرخ في 157-13والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2013أفریل28
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:الأنظمة -4

بالوقایة من تبییض یتعلق 2005دیسمبر 15مؤرخ في 05-05نظام رقم -

.2006أفریل 23 فيصادر  26عدد  ج ر وال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،الأم

صادر  12عدد  ج ر ،2012نوفمبر 28في  المؤرخ03-12ملغى بموجب النظام رقم 

.2013فیفري 27في 

یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 2011نوفمبر28مؤرخ في 08-11نظام رقم -

  .2012أوت  29صادر في  47عدد  ج روالمؤسسات المالیة، 
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